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 الشكر والتقدير

أوجه شكري وتقديري لسادتي وتيجان الرؤوس وفخري وعزوتي من ذللوا لي الصعاب وكانوا لي قبل 

لى  التعليم إخوة وآباءا، فلكم يا أساتذة كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط كل الشكر والتقدير وا 

لال اذ بالأستاذ الدكتور عميد كلية الحقوق أحمد اللوزي والأستاذ الدكتور أيمن الرفوع والأست

الرواشدة خاص الشكر والعرفان ، لولاكم بعد الله لم أصل للمحطة الأخيرة لمناقشة رسالتي وبحثي 

يضيف قيمة علمية للقانون والباحثين فيه، والشكر موصول إلى  أنالمتواضع، والذي اسأل الله به 

ي لهما الفضل ف مشرفي العزيز الدكتور محمد الشباطات و الأستاذة مرام نضال عمرو اللذان كان

إرشادي ومتابعتي لإتمام هذه الرسالة الأكاديمية ولتوفيرهم لي بعضا  من المراجع العلمية وتمكينها 

تمام النماذج المرفقة وما يتبعها من إجراءات  .لي وا 

لى فضيلة القاضي الدكتور عامر بن محمد بن عامر الحجري قاضٍ بالمحكمة الإ نة ية بسلطدار وا 

 .الحبيبة عُمان

لى كل من يستحق الشكر والتقدير في مسيرتي العلمية شكرا لكم جميعا  وا 
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 الإهداء 

 أهدي هذه الرسالة إلى جميع طلبة العلم في تخصص القانون خاصة  والعلوم الأخرى عامة  

لى صديق العمر وأخي الذي لم تلده أمي الدكتور هشام بن سعيد الغنيمي الذي كان محفزا لي  وا 

 فلك هذا الإهداء طالبا منكم المباركة على ما قدمتموه من دعم لي العليا،لإكمال دراستي 

وأهدي رسالتي إلى شيخي وتاج رأسي وقرة عيني وفرحة قلبي شيخي الجليل ومربي الفاضل الشيخ 

الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي المستشار لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الذي كان له 

 العلم والسعي فيه فلك مني كل الشكر والتقديرالفضل على زرع حب 

 العلمية أهدي لكم هذا الإهداء مناهم بالمسيرةمعي وحققوا إلى اخوتي الذين درسوا 

 وليس آخرا  إلى والدي ووالدتي تذيلي الإهداء لكم نقص ولست أرجوا بعد فضلكم كمالا .
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 في وقف التنفيذ القرار الإداري دراسة مقارنة صلاحية القاضي الإداري العماني
 إبراهيم بن ناصر بن إبراهيم الزدجالياعدا: 
 الدكتور محمد علي زعل الشباطات: إشراف

 باللغة العربية الملخّص

من خلال سعي الدول لتحقيق الرفاهية لشعوبها تنشئ كل دولة السلطات الثلاث، و كل سلطة 
خلالها بحيث لا يكون هنالك تداخل ما بين عمل هذه السلطات، لها اختصاصاتها التي تعمل من 

ومن هذه السلطات السلطة التنفيذية التي تعمل على تحقيق المصالح العامة من خلال وسائلها 
المختلفة، ومن هذه الوسائل القرارات الإدارية التي تعد من أهم وسائل الضبط الإداري، وتتمتع هذه 

ضمان حسن سير المصالح العامة، والإدارة وهي بصدد ممارستها لأعمالها القرارات بنوع من القوة ل
لا تكون بعيدة عن الرقابة بمختلف أنواعها، وتعد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وسيلة ذات أثر 
مهم وفعال، إذ أنها تعد وسيلة من الوسائل التي يمكن بها فحص مشروعية القرار، وذلك من خلال 

الدعاوى القضائية منها دعوى الإلغاء والتي من خلالها يمكن مخاصمة القرار الإداري أنواع من 
وطلب إلغائه ، وقد أعطت التشريعات الحق للطاعن بهذا القرار طلب "وقف تنفيذه" كإجراء مستعجل 

 .تفصل به المحكمة قبل التعرض لموضوع الدعوى المقدمة لإلغاء القرار
ن الإلغاء المؤقت لهذا القرار، وقد نصت عليه التشريعات لتحقيق ووقف تنفيذ القرار هو نوع م

التوازن ما بين المصلحة العامة التي تقتضي أن يتمتع القرار الإداري بنوع من القوة التنفيذية تُمَكن 
الإدارة من الاستمرار في تنفيذ هذا القرار، حتى لو قدّمت دعوى لإلغائه؛ وما بين المصلحة الخاصة 

ضي إيقاف هذا القرار بشكل مؤقت لحين البت في الدعوى، نظرا  لوجود ضرر يصيب الفرد التي تقت
 .من الاستمرار في تنفيذ هذا القرار الطعين

وبهذا يكون إيقاف تنفيذ القرار الإداري استثناء ا من الأصل العام الذي تتمتع به هذه القرارات، 
ذاته بل متع بها القرار، وهذا الاستثناء لا يتحقق بوبذلك يكون وقف التنفيذ شلٌ مؤقتٌ للقوة التي يت

لابد له من شروط تَرِد عليه، وهذه الشروط وضعت لضمان حسن سير المصالح العامة، وتتفاوت 
هذه الشروط ما بين تحقيق المصالح الخاصة للأفراد والمصالح العامة، وتقسم الشروط إلى صنفين: 

محكمة فيذ،   أما الصنف الثاني فيتعلق تحقيقها بإصدار الالصنف الأول يتعلق بقبول طلب وقف التن
لقرارها بوقف التنفيذ، وفي حال تحقق هذه الشروط وقررت المحكمة وقف التنفيذ فإن قرارها هذا يتمتع 

 .بطبيعة تميزه نوعا  ما عن الأحكام الأخرى التي تصدر عن المحاكم



 ط
 

، وذلك بين كلا  من فرنسا ومصر وسلطنة وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة الأسلوب المقارن
عُمان ودولة الكويت والمملكة الأردنية مع بيان موقفي التشريع والقضاء، واراء الفقهاء في المسائل 

 .المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات
ثم خلصت الدراسة لعدة نتائج وتوصيات يأمل الباحث أن تسهم في اثراء البحث وتحقيق النتائج 

، أهمها ضرورة إحاطة نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية بأهمية على الصعيدين التشريعي المرجوة منه
والقضائي، وضرورة تعديل القوانين الناظمة له ليواكب التطور الذي أصاب الكثير من مناحي الحياة، 

 .وبالتالي تفعيل دور المحكمة في هذا المجال وأن تكون قراراتها بالشكل الذي نرجوه لها
 لكلمات المفتاحية: القرار الداري، وقف التنفيذ، القرار المعيب، التنفيذ المباشر، قرينة السلامة.ا
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Abstract 

 باللغة الإنجليزية الملخّص
Through the endeavor of states to achieve the well-being of its people, each state 

establishes the three authorities, and each authority has its own competencies through 

which it operates so that there is no overlap between the work of these authorities, and 

among these authorities is the executive authority that works to achieve public interests 

through its various means, and from These means are administrative decisions, which are 

considered one of the most important means of administrative control, and these decisions 

enjoy a kind of power to ensure the smooth functioning of public interests, and the 

administration, while it is in the process of carrying out its work, is not far from 

censorship of all kinds. As it is considered one of the means by which the legality of the 

decision can be examined, through types of lawsuits, including the annulment lawsuit, 

through which the administrative decision can be disputed and requested to be canceled, 

and the legislation has given the right to the appellant of this decision to request a 

“suspension of its implementation” as an urgent procedure to be decided by the court 

Before addressing the subject matter of the lawsuit filed to annul the decision. 

Suspending the implementation of the decision is a kind of temporary cancellation 

of this decision, and the legislation stipulated it to achieve a balance between the public 

interest that requires that the administrative decision enjoy a kind of executive force that 

enables the administration to continue implementing this decision even if a lawsuit is 

submitted to cancel it; and between the private interest that It requires stopping this 

decision temporarily until the case is decided due to the existence of harm to the 

individual from continuing to implement this appealed decision. 

Thus, the suspension of the implementation of the administrative decision is an 

exception to the general principle that these decisions enjoy, and thus the suspension of 

execution is a temporary paralysis of the power that the decision enjoys, and this 



 ك
 

exception is not achieved by itself, but rather it must have conditions that respond to it, 

and these conditions were set to ensure the proper functioning of public interests These 

conditions vary between achieving the private interests of individuals and public interests, 

and the conditions are divided into two categories: the first category relates to accepting 

the request to stay execution, while the second category relates to their fulfillment by the 

court’s issuance of its decision to suspend execution, and if these conditions are fulfilled 

and the court decides to suspend execution, then this decision enjoys By nature, it is 

somewhat distinguished from other rulings issued by the courts. 

In this study, the researcher adopted the comparative method between France, Egypt, 

the Sultanate of Oman, the State of Kuwait, and the Kingdom of Jordan, with a statement 

of the positions of legislation and the judiciary, and the opinions of jurists on issues 

related to stopping the implementation of decisions. 

Then the study concluded with several results and recommendations that the 

researcher hopes will contribute to enriching the research and achieving the desired 

results, the most important of which is the need to inform the system of stopping the 

implementation of administrative decisions of importance at the legislative and judicial 

levels, and the need to amend the laws governing it to keep pace with the development 

that affected many aspects of life, and thus activating the role of the court In this field, 

and that its decisions be in the way we hope for them. 

Keywords: The administrative decision, stay of execution, defective decision, direct 

implementation, safety presumption. 
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 :لالأوالفصل 
  المقدمة

ية دار إرارات ق داربإصالمختلفة  النافذة القوانينليها بإ المفوضةسلطاتها العامة  ةدار الإتمارس 

خر كالقرارات رادتها على الطرف الآإمنفردة تفرض فيها  بإرادةتصرفات  إلى  ةدار الإنافذه، وقد تلجأ 

يها بعض طراف ويكون فتصرفات ثنائية الأ إلىزال عقوبة بموظف ما، كما وقد تلجأ نالتي تتخذها لأ

اقد رادتين عن غير طريق التعإمن الطرف الاخر كالتصرفات التي تكون قائمة على توافق  انذعالإ

التعاقد، كما ب ختصاصيينالاكتعيين  انذعالإكتعيين الموظفين، وهناك تصرفات ثنائية خالية من 

نه النافذ الذي تشترك في تكويالإداري طراف كما هو الحال في القرار وتلجأ لتصرفات متعددة الأ

ه الوزير دار صإيشترك في  انلأحيا، كمجالس الكليات ومجالس الجامعات وفي بعض مختلفةمجالس 

 ية في المرفق العام.دار إعلى سلطة أالمختص بصفته 

زاولة هداف عند ملتحقيق الأ ةدار الإ المستخدمة من قبلة قانونيالالوسيلة الإداري القرار  عديُ 

لناحيتين من االإداري  التشريعخاصة من موضوعات  بأهمية ةيدار الإموضوع القرارات  ويتسم، نشاطها

 .النظرية والعملية

تعتبر  نهاأ، كما يدار الإ قانونال ومبادئنظريات ل منظما  محورا   ةيدار الإتعتبر القرارات  فنظريا  

من  ةدار الإتمكن  وسيلة فعالة تعتبر أنهاكما  وسلطات، مزايامن  ةدار الإما تتمتع به  من مظاهر

الضبط  تكالقرارات الصادرة في مجالاالإداري والنشاط ي دار إخرى كتعيين الموظفين بقرار وسائلها الأ

 .كستملاالاقرارات  لموال العامة من خلاوالوسائل المادية كالحصول على الأ والمرفق العامالإداري 

فراد لتعامل مع الأل ةدار الإ تستعين بهاة التي قانونيال من الوسائل ةيدار الإتعتبر القرارات  وعمليا  

القرارات  نأ، كما انحيالأفي بعض  والمصالح والحريات، في حياتهم اليومية بأعمالهمما يتعلق في
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نازعات ملا أنذ إ ةدار الإعمل على  لرقابته القضاءممارسة عند رئيسيا   يمكن اعتبارها حقلا   ةيدار الإ

ى المبدأ ستثناء علإك اووقف تنفيذه  اتالقرار  بإلغاءحول الطعن غالبا  تدور مام القضاء أالمطروحة 

 المبادئن م عديد لابتكار الفرصةمام القضاء أ يتيحما ب، الموقف للطعنغير  ثربالأالعام المتمثل 

معينة من  شروط إتباعبعد  بايقاف التنفيذ الولاية، وممارسة ةيدار الإبالقرارات  ذات الصلةوالقواعد 

نفيذ قد يؤدي تالاستمرار  أن، ذلك  -خلال الدراسة ابيانهسيتم –ها اقناع المحكمة بوقف التنفيذ، أنش

دث ضرر في حأثره و أتج أنلغاء قرار نفذ و إمن  ئدةافكها فبالتالي لا دار مكن تالم ليس منضرار أ إلى

 .مصالح الافراد

مة ومستوفيا  الشروط اللاز  هكانر أو متمتعا  بكافة خصائصه الإداري يصدر القرار  أنيجب 

كون القرار معيبا  ي هكانر أو  خصائصه بأحدخلال فعند الإ التنفيذ،عتباره قرارا  صحيحا  واجب لإ اقانون

ما يميزه عن و  وخصائصهالإداري ، فمن المهم ابتداءا  التعريف بماهية القرار قابلا  للطعنوبالتالي 

 .تنفيذمحلا  لوقف الالطعن وبالتالي  يكون محلا   ةدار الإي من قرارات أ، لمعرفة ةدار للإخرى الأ الأعمال

 عمالالأمثل  الأخرى،ة قانونيال الأعمالمهم جدا ويميزه عن الإداري توضيح مفهوم القرار  أن

 ةيدار الإلقرارات ل انيوجهلا  وقف التنفيذ للقرارو  الإلغاءدعوى  أنذلك  والقضائية،المادية والتشريعية 

ومن  ،ةيدار الإة السابقة مع القرارات قانونيال، حيث تتداخل هذه الإجراءات ذات الطابع التنفيذي

ييز ضروري وهو تم ،يدار الإالتفريق بينها، ومن هنا تأتي أهمية تحديد مفهوم القرار  اانأحيالصعب 

 .الأعمالعن غيرها من  القضاء جهةالرقابة من التي تخضع لنطاق  الأعماللتحديده  أيضا  

 الدراسة: مشكلة  2.2

 بعدت مراسيم سلطانية إبتداءا  بالمرسوم السلطانيالإداري القضاء   عُماننظم المشرع في سلطنة 

وانتهاءا  بالمرسوم السلطاني  2009/3وتعديل بعض نصوصه بالمرسوم السلطاني رقم  99/91رقم 
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شرع خر، ونظم المالذي قام بإلغاء بعضا  من مواد التشريع والإبقاء على بعضها الأ  2022/35رقم 

وقانونها الدائم لسنة  1989العليا المؤقت لسنة  في قانون محكمة العدلالإداري الأردني القضاء 

أما المشرع الكويتي نظم  , 2014/92الأردني رقم الإداري والملغي بموجب قانون القضاء  1992

، ومن خلال مراجعة نصوص التشريعات في هذه الدراسة 1981/20بالمرسوم رقم الإداري القضاء 

قرارات للذ تنفياللم يلقي بالا  لموضوع وقف  العُماني المشرع أنفي  تكمن مشكلة الدراسة   أننجد 

غلب النصوص المتعلقة بموضوع وقف التنفيذ جاءت أ أنذ إاللازمة والمطلوبة  بالدرجة ةيدار الإ

في  ةيدار الإ للتشريعات المكتنف التشريعفي  القصور التنظيميمشكلة في ال تثارومن هنا مبهمة، 

في  كوكالمش ةيدار الإ للقراراتتنفيذ اللوقف  قانونيالبخصوص التنظيم دول محل الدراسة كل من 

ه يعتبر من كما وان .في وقف تنفيذ هذه القراراتالإداري الممنوحة للقاضي  الولايةعدم مشروعيتها، و 

قبيل المشكلات التي واجهت الدراسة تعذر الحصول على قرارات قضائية حديثة فيما يتعلق بموضوع 

القديمة  جتههادا للاية، بما يجعل وجهة النظر المبني عليها الدراسة مستندة دار ات الاوقف التنفيذ للقرار 

تثير و الهاشمية، ودولة الكويت، الأردنية ، والمملكة عُمانفي كل من سلطنة الإداري نسبيا  للقضاء 

هذه الإشكالية العامة العديد من التساؤلات الفرعية المتعلقة بشكل مباشر فيها ويمكن إجمال أبرز هذه 

 يلي:  فيماالتساؤلات 

  ية؟دار وقف القرارات الإ ما هي طبيعة .1

 ما هي حجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ؟  .2

 رار؟ ما هي شروط وقف التنفيذ الق .0

 ية لوقف التنفيذ؟دار ما مدى خضوع جميع أنواع القرارات الإ .4



4 
 

 ت الدعوى غير محقة؟كانة الضامنة إذا كفالماهي صلاحية القاضي بفرض ال  .0

 ي؟دار الإ وقف التنفيذ للقرارها لإتباعما هي الإجراءات التي يجب  .1

قف و ما هي أوجه الاختلافات بين كل من القانون العُماني وقانون الدول المقارنة بخصوص  .1

 ي؟دار الإ التنفيذ للقرار

 هداف الدراسة:أ 2.1

من  وما يميزه عن غيره هكانوأر خصائصه وشروطه  انببيوقف المحل الإداري القرار  انبي -1

 .الأعمال

 يةكانمإ وبالتالي ةالمشروعيبعدم الإداري يتسم القرار  أنوجودها  أنالعيوب التي من ش انبي -2

 .الطعن في صحته

 .يدار الإالقرار لية تنفيذ آ انبي -0

 .ها لوقف القرارإتباعجراءات الواجب ثاره والإآو  وشروطهتنفيذ الماهية وقف  انبي -4

 .بوقف التنفيذ الدراسةهذه  فيالهشريعا  صلاحية القاضي في  انبي -0

لية آيبة و تنفيذ القرارات المع بسبباللاحق  بتعويض الضررملزمة  ةدار الإت كان إذافيما  انبي -1

 .وجد أنهذا التعويض 

 ومميزاتها همية الدراسةأ 2.1

الهامة  لهذه الدراسة يعتبر من المواضيع ية الذي اخترته موضوعا  دار وقف التنفيذ للقرارات الإ أن

شريع العماني د في التالذي وجِ التنظيمي  عالتضييك دار شرع العماني تعلى المُ  أن يرى الباحثوالتي 
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على  وتبيانه، على ذلك نعرضالإداري  وقف التنفيذ للقرارمسألة  تنظممن حيث خلوه من نصوص 

طلب وذلك بمنح المتضرر حق اللجوء إلى القضاء و  التنفيذك النتائج التي قد تترتب على دار أهمية ت

 رفضه ، و أوالمطعون فيه إلى حين صدور حكم في الموضوع بإلغائه الإداري  وقف التنفيذ للقرار

ية في ار دالة التي تملكها الأجهزة الإالأداة والوسيلة الفعّ أهمية هذا الموضوع ك أنسابقا   رتكما أش

سبيل تسيير وتنظيم أعمالها الداخلية وكذلك الخارجية التي تسعى من خلالها إلى تحقيق مصالح 

 .بدأ المشروعيةم نوتبيّ  العموم

س سلوب التحليلي والمقارن لكلٍ من قانون مجلالأ بإتباعما يميز هذه الدراسة هو قيام الباحث  أن

رقام ذوات الأ عُمانفي سلطنة الإداري ، والمراسيم الناظمة للقضاء 41/1112رقم  الدولة المصري

، والمرسوم الصادر لتنظيم 21/2514ردني رقم الأالإداري ، وقانون القضاء 20/22و 11/11

 25/1111رقم القضاء الكويتي 

 حدود الدراسة 2.5

 والتشريعات قانونالتدور دراسة الباحث حول تحليل نصوص  :والموضوعي يكانالم الحد

ذه حيث ستعمد ه الأردنية،المملكة و دولة الكويت  ،عُمانمن سلطنة  في كلالإداري للقضاء  الناظمة

الإداري قضاء صلاحية ال انوبيقرارات المعيبة للتنفيذ ال إيقافلية وشروط آالدراسة على الوقوف على 

الضرر  جبربقرارات سابقة الذكر ومدى اختصاص القضاء بالحكم للتنفيذ القرارات بوقف  دارفي إص

م بالأفراداللاحق   .جراء تنفيذ هذه القرارات تعويضه يةكانوا 

، الدراسةذه ه الهشريعا  فيالتي صدرت فيها  الزمانية بالفترة: يحدد وقت الدراسة الزماني الحد

والمرسوم  21/2514رقم  الاردنيالإداري القضاء  وقانون 11/11رقم  يانالسلطسندا  للمرسوم 

 .25/1115الكويتي رقم الإداري تنظيم القضاء  قانونالصادر ب
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 مصطلحات الدراسة:  2.6

عمل قانوني نهائي يصدر عن السلطة الإدارية وطنية بإرادتها المنفردة الملزمة  :يدار الإالقرار 

 .1 بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة بقصد ترتيب آثار قانونية معينة

 يرغيتقدم به المتضرر من القرار  الإلغاءمقترنا  بدعوى  طلب مستعجل تنفيذ:الطلب وقف 

 .2يدار لإا كها في حالة الاستمرار في تنفيذ القراردار ت المتعذر تنفيذالآثار  لتفاديمشروع ال

 اتالسلط بإلزام -يدار الإالقضاء –مختصة سلطة قضائية هو قيام  :يدار الإ للقرار التنفيذوقف 

وصولا  اءالإلغحين البت في موضوع دعوى ل ،تنفيذه بإيقافمشروع الة القرار غير ر مصد ةيدار الإ

 .3الدعوى ضرف أوالإداري إلغاء القرار  إلى

ثر أحداث إيكون القصد من العمل  إلاعمال على أمن  ةدار الإ: هو كل ما تجربه العمل المادي

 .4قانوني

بما  حجيةي تمتعه بأة قانونيالبالمشروعية الإداري القرار  هو تمتع :يدار الإقرينة سلامة القرار 

 .5غير ذلكلحين إثبات  ورد به

                                                           

 .٠٢، ص٠٢٠٢،عُمانالعامة للقرارات الإدارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ةنقلا  عن الدكتور محمد علي الخلايلة، النظري1 
 100صالطبعة الأولى،  الكويت،مطبوعات جامعة  ،(2)الإداري  القانون (.2554)محمد،  والعتيبي، ةالشريف، عرير  2
منشأة القاهرة، ، (وتطبيقها في مصرالإداري  القانوندراسة مقارنة لأسس ومبادئ )الإداري  القانون(. 1111)، عبد الغني، عبد الله 3

 .24المعارف، ص 
 1الثقافة للنشر والتوزيع، ص دار، عُمان، 1ط، الإداريةالعقود (، 2515الجبوري، محمود خلف، ) 4
 1صالجبوري، محمود، مصدر سابق،  5
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عجلة الأمور المستب المختص قاضيال: هو قضاء يتولاه يدار الإفي القرار  المستعجل القضاء

حق وجوهر مس أصل اليوقتي حيث لا  بطابعتمتع يتبعا لدعوى الموضوع و  نظره الموضوع لقاضيو

 .1قرارات ولائية لا يقضائ وبالتالي تعتبر حكمالنزاع 

 الدراسات السابقة: 2.7

كل من  فيالإداري  وقف التنفيذ للقرار( أحكام وآثار 2221)منصور، ، محمد بن السنيدي -2

 يعمانال قانونالالأردني و  قانونال

حقيق وعملت من خلاله على ت منهجي،كأساس  النهج التحليلي الوصفيقائمة على هذه الدراسة 

جل. والقضايا بين المستع التميزو  ،للقرارتنفيذ ال إيقافيمكن فيها  براز حالاتإعدد من الأهداف أهمها 

 لك،ذوالقيود التي تطرأ على  وقف،ال اتقرار  داربإص للقضاء الممنوحة سلطةال برازإالعادية وكذلك 

لغاء حاط بقيود كثيرة أهمها وجود طلب لإوقف التنفيذ من قبل القضاء مُ  أن إلىصت هذه الدراسة وخلُ 

من مع طلب بالتزا إلاحيث لا يجوز تعليق القرار  ،ومنها دفع الرسوم والكفالة والجديةالإداري القرار 

 .الإلغاء

في النظام  ةيدار الإات وقف التنفيذ للقرار : انبعنو (، 2222، )الحميميص، حميدي بن ابراهيم -2

 السعودي

 وعملت من خلالها على تحقيق عدد من الأهداف النهج التحليلي الوصفيقائمة على هذه الدراسة 

بيعتها من حيث شرح ط ةالسعودي القوانينفي  التنفيذ إيقافمن أبرزها التعرف على حقيقة إجراء 

                                                           
 ، من قبل الأستاذ سعيد الصباح رئيس دائرة محكمة التعقيب بتونس.٢٢المستعجل، صبحث مقدم إلى ندوة القضاء  1
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 الأحكاممدى صحة  نابيمع  التنفيذ،والشروط التي يجب توافرها ليحكم القاضي بوقف  تنفيذال بإيقاف

  التنفيذ.بوقف  تصدر التي

 الأردني قانونال"دراسة مقارنة في الإداري  وقف التنفيذ للقرار(، 2221) ،انسليم، الراجحي -1

 والكويتي".

 وعملت من خلالها على تحقيق عدد من الأهداف النهج التحليلي الوصفي قائمة على هذه الدراسة

 انوبيلإداري ا التنفيذ للقرار إيقافنظام  انوبي ،يدار الإ وقف التنفيذ للقرارأسس  انبيأبرزها  كان

يحكم  أناء ز للقضيجيُ الإداري  وقف التنفيذ للقراروتوضيح شروط حكم  ،وقفالشروط قبول طلب 

  دون طلب.للقرار المعيب تنفيذ ال بإيقاف

 

 

 

 الدراسة:منهجية  2.8

 وذلك ،ارنالتحليلي والمق المنهج الوصفي والدراسة  المرجوة من سيتبع الباحث لتحقيق الغايات

، كما (، والدول المقارنةردني، كويتيأ، يعمان)  ات محل الدراسةلتحليل مضمون نصوص التشريع

المتعلقة بموضوع الدراسة ، كما سيقوم الباحث بالمقارنة الإداري القضاء حكام أمضمون  سيتم تحليل

لقضاء ل ضعف وقصور بعض نصوص التشريعات الناظمة انوبي الدراسةفي هذه  الهشريعا  بين 

 تشريعينالموقف  إلى مع اللجوء في بعض المواضعخر آعن  شرعٌ ما تفرد به مُ  إلى شارةوالإالإداري 

 . ذات الصلة المصري بعض قرارات مجلس الدولة إلى سهنادوالاالفرنسي والمصري 
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 النظري للدراسة:  الإطار 2.2

و الفصل ه الأول فصول،ربعة أ إلىلتحقيق الغاية المرجوة من هذه الدراسة ستقسم هذه الدراسة 

لموضوعية هميتها والحدود اأالتمهيدي التعريفي بموضوع الدراسة والمتضمن المقدمة ومشكلة الدراسة و 

هومها، مف انوبيعدة مصطلحات متعلقة بالدراسة  إلىشار هذا الفصل ألهذه الدراسة كما  يةانوالزم

 الموضوع. ذاتبعض الدراسات  إلىشارت أنتائج الدراسة، و  إلىويتضمن المنهجية المتبعة للوصول 

مبحثين  إلىسم فق بين النفاذ ووقف التنفيذالإداري القرار من هذه الدراسة والموسوم  يانالثما الفصل أ

رار خصائص القتناول  الأولثلاثة فروع  إلىوقسم  محل وقف التنفيذالإداري القرار وهو   الأول

 ةدار الإمال عأما يخرج عن  انلبي فردَ أُ ما الفرع الثالث فأ، يدار الإالقرار  كانأر  بين يانوالث، يدار الإ

 لأولاتناول الفرع   أيضا  ثلاثة فروع  إلىمن هذا الفصل فقسم  مبحث ثانيما أ، وقفالعن نطاق 

لبيات  فردفان ما الفرع الثالثأ، يةدار الإتنفيذ القرارات تحدث عن  يانالث، والفرع  يةدار الإنفاذ القرارات 

 .ةيدار الإ للقراراتتنفيذ الوقف 

لإداري ا وقف التنفيذ للقراراجراءات وشروط  انبعنو ما الفصل الثالث من هذه الدراسة فقد وسم أ

 ذ للقراروقف التنفيجراءات إوهو  الأولمبحثين،  إلى، وقسم  وصلاحية القاضي بالوقف والتعويض

في تقديم طلب  هاإتباعجراءات الواجب الإتحدث عن  الأولفرعين  إلى، وقسم وشروطهالإداري 

ة القاضي صلاحي يانالثما المبحث أ، وقف الالشروط الواجب توافرها في طلب بين  يانوالثوقف ، ال

سيبين  لأولافرعين  إلى، وسيقسم لتحقيق هذه الغاية  وقف ، وتقدير الضرر والتعويضالبالإداري 

ضي صلاحية القاسيبين  الثانيما أ،  ةيدار الإات التنفيذ للقرار وقف بالإداري صلاحية القاضي 

  عنه.بتقدير الضرر والتعويض الإداري 
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 :الثانيالفصل 
 بين النفاذ ووقف التنفيذالإداري القرار  

 ما يعني خضوعب قانونللسيادة اله أنيمكن تلخيصه ب عليه الدول الحديثة القائمة السيادةمبدأ  أن

داء أالدولة عند  على رقابةال ممارسة فراد منيتمكن الأ أن، و النافذ قانونلل ي تصرفأالدولة في 

لة وتصرفات عمال الدو أتكون  أن، وبذلك يفترض هذا المبدأ اقانونوظائفها بالوسائل المشروعة المقررة 

بكافة القواعد الملزمة على اختلاف قوتها وتدرجها،  لتزامالاعليها  أني أ قانونالفي حدود  ةدار الإ

بما يرتب ديا ، ما أو اقانونيبهذا المبدأ على اختلاف نوع التصرف الذي تقوم به سواء  لتزامالإوعليها 

بت عن يث أنيجب  المطلبانوهذا  قانونالالتصرف الذي خالفت به  بطلانلمبدأ ا على مخالفة هذا

 .ةدار الإ عملالاصل مشروعية  نهذا الحق لأ قانونالطريق سلطة يمنحها 

ية دار إ نالج إلىعن طريق التظلم  ةيدار الإالرقابة  الأول انطريق البطلانويكون لتقرير هذا 

 ةيدار الإالرقابة  أنذ إوهو ما يهمنا في موضوع هذه الدراسة،  القضاء جهةالرقابة من خر خاصة والآ

كون ت أنه ممكن أن، كما هأبخطمصدر القرار قد لا يعترف  أنقد لا توفي بالغرض المطلوب ذلك 

 رغبة في التحرر من قيود المشروعية. ةدار الإلدى 

 يمارس القضاء لا أن المبادئهم هذه أو للمبادئ المقررة  تعني الخضوع القضاء جهةالرقابة من و 

ه لا نأفي ذلك، كما  المصلحةتحرك الدعوى من صاحب  أنما يجب أن الولايةمن تلقاء نفسه هذه 

لا يملك فقط رقابة مشروعية ف القضاء جهةالرقابة من المشروع، ف ةدار الإللقضاء على تصرف  انسلط

حقية تعديل أبطاله فلا يمللك القضاء إعدم سلامته وبالتالي  أوالحكم بسلامة التصرف  إلاالقضاء 

 لىإيصدر سليما  من كل عيب استنادا  الإداري القرار  أنذا  إ فالأصل. التصرف بما يحقق المصلحة

منذ  قانونيلا لأثرهيكون منتج  أنو الإداري  هي نفاذ القرار سيةالأسا، فتكون القاعدة المشروعيةمبدأ 
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ريق ها قرارا معيبا ، فيقوم بذلك الفدار صا  للصواب و  ةدار الإ بةانمج، وتكمن المشكلة في حال الصدور

عدامه وهذه هي القاعدة العامة للطعن في القرارات ا  و الإداري لغاء للقرار إالمتضرر برفع دعوى 

 إلىستنادا  ا الإلغاءب عناالطه في حال تم تنفيذ القرار أنالاخر  التساؤلالمعيبة، وهنا يثار  ةيدار الإ

ك الضرر فما ار دوتحقيقه لنتائج يتعذر معها ت الإلغاءب الطعينقرار للتنفيذ العدم وقف القائم بمبدأ ال

 . يدار لإا وقف التنفيذ للقرارستثناء على المبدأ العام وهو ؟ وهنا وجد الإالإلغاءالفائدة من دعوى 

القرارات  كانر أو خصائص  انبييتم خلال هذا الفصل  الطعن بهولمعرفة القرار المعيب الجائز 

يجوز صفته كقرار سليم وبالتالي يفقد صفة النفاذ و الإداري يفقد القرار  أحدها انبفقدالتي  ةيدار الإ

قواعد العامة المنظمة ال انوبي ةيدار الإات وقف التنفيذ للقرار لية نفاذ وتنفيذ و آ انبيكما سيتم  الطعن به

 لها.
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 محل وقف التنفيذ:الإداري : القرار الأولالمبحث  2.2
 

يين، دار اء الإالفقه والقض إلىمر ما ترك الأإني، دار تعريفا  معينا  للقرار الإالإداري لم يضع المشرع 

تفت شأنها في ذلك شأن التشريعات العربية كافة، فاك الدراسةهذه  فيالهشريعا  وهذا ما سارت عليه 

فه للفقه لية الطعن به واحالت في موضوع تعريآالتشريعات العربية بذكر صوره وخصائصه وشروطه و 

 يين.دار والقضاء الإ

صيغة ب صاحبة الولايةه تصريح وحيد الطرف صادر عن السلطة أنبالإداري ار فقد عرف القر 

 ةدار الإن يصدر ع قانونيتصرف كل ه أنب أيضا  ثر حقوقي، كما وعرف أ يحدث أن منه قصديالنفاذ و 

ه تصرف أن، كما وعرف ب1ثار حقوقيةآيحدث بحد ذاته  أنالمختصة بصفتها سلطة عامة وعلى 

 .2، ويتضمن استعمالا  لامتيازات السلطة العامةيةدار الإنب واحد يتصل بالوظيفة امن ج قانوني

 عامة ةسلطما لها من بناءا  على  للأفرادرادتها الملزمة إة عن دار فصاح الإإه أنب كما عرف

عث من قانونا وببا نوممك جائزمركز قانوني  لأنشاء ارادتهاالقوانين واللوائح حين تتجه  بموجب

 بأن ليسهذا التعريف قد رد عليه في جزئية الإفصاح  أن، مع 3الصالح العام التي يبتغيها القانون

 .للإدارة الإفصاح فقط بل لها السكوت وغيره

ثر الأ أن ثر الحقوقي بالمركز القانوني معاستبدال الأ السابقة ريفاستقراء التعإيتبين من خلال و 

 ةديدشاء المركز القانوني وتعديله وفي حالات عإنالحقوقي هو لفظ يحوي العمومية وبالتالي يتضمن 

                                                           

 251ص، الفكر دار، دمشق، 1ج، 0، طةالإداريالوجيز في الحقوق (. 1111) ،انعدن ،ينالعجلا1 
ر، الجامعية للدراسات والنش المؤسسة ،انلبن، 1، طالإداريون ناالمبادئ الساسية للق (.1111، )عواضة، حسن محمد 2 

 100ص
 410الفكر، ص دار دمشق،، السوري والمقارنالإداري  القانونفي  ةالإداريالموسوعة (. 1114) العابدين،زين بركات،  3 
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لتي مع الغاية االإداري القرار  انطباقالتعريف الفقهي وجوب  إلىضاف أه أن إلالغاء هذا المركز إ

 لقانون.لنص ا ا  مر في حال خلو القرار منه فإنه يفقد وجوده ويصبح مخالفأقصدها المشرع وهو 

مختصة  يةدار إه تصريح كتابي يصدر بصيغة النفاذ عن سلطة أنبالإداري كما وعرف القرار 

عمل كل ه أنبالإداري ، وعرف القرار 1ثر حقوقي أ لإحداثطراف وذلك متعددة الأ أووحيدة الطرف 

ظمة، نن والأالقواني وفقمن سلطة  تتمتع بهوالملزمة بما  ةدارة المنفردرادة الإإب يصدرقانوني نهائي 

 كان التزام قانوني معين، متى أولغاء حق إ أوتعديل  أوشاء إن قاصدة  لشكل يتطلبه القانون  ووفقا  

 . 2جائزا  قانونا وابتغاء الصالح العام أوذلك ممكنا  

 يةار دالإالسلطة  من يصدررادة الطرف عن الإ أحاديه تصريح أنالفقيه هوريو ب نقلا  عنو 

ه تصرف نأالفقيه والين ب عن نقلا  ثر حقوقي، و أحداث إبصيغة نفاذ وبقصد  الولاية ويكونصاحبة 

ارا  ثأيحدث  أنالطرف وعلى  ةعامة وحيدالسلطة البصفتها  المختصةة دار حقوقي يصدر عن الإ

اد ة والأفر دار في كونها وسيلة خطاب بين الإ يةدار الإهذه التعاريف حصرت القرارات ، 3حقوقية

، وبذلك يكون قد قلل من دائرتها وحصرها في العموميةات دار واستبعدت بذلك القرارات الموجهة للإ

ف إلى ي يهددار كل عمل إ بأنهكما عرفه الفقيه ليون دوجيه  نوع معين من القرارات دون الأخرى.

 .4بلالمستق على اعتبار ما سيكون في أوتعديل الوضع القانوني كما هو موجود وقت صدوره ، 

 بموجب ما منح لها من سلطةالملزمة مع  إرادتهاة دار ه إفشاء الإبأن مجلس الدولة هعرفوقد 

ا به قان يكون أنعلى وضع قانوني محدد ل هائنشاإواللوائح بهدف  التشريعات  بهدفونا ممكن ا ومسموح 

                                                           

 414مرجع سابق، ص العابدين،زين بركات 1 
 201الثقافة للنشر والتوزيع، ص دار، عُمان، 1ط (،2الكتاب )الإداري  القانون(. 2550) نواف، ،انكنع2 
 412مرجع سابق، ص  العابدين،زين  بركات، 3 
 11-15ص الجامعية،المطبوعات  انديو الجزائر، ، 2، جالإداري القانون (.2551) ،عوابدي، عمار 4 
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 ستئنافيةالإالصادر عن الدائرة  110/2511. وهذا التعريف تم تأييده بالقرار رقم 1 تحقيق الصالح العام

في ية الهمييز محكمةلل امن خلا أيضا  وتم تأييده  .2مانيةالعُ الإداري الأولى في محكمة القضاء 

 .200/25553بالطعن رقم  الكويت بقرارها

 أنها ةالدراسفي هذه  الهشريعا  غلب أيدته أويلاحظ من خلال هذا التعريف الذي اعتمدته و 

 التعرض يجببـــل الإداري مفهـــوم القـــرار  تحديدلا يقـــف فقـــط علـــى التعريف  أنذ إنبت الصواب اج

مصـــحته ل الواجبة شـــروطلل شـــابه عيـــب  نأحتى يعتبـــر موجـــودا   على الرغم من أنه، التنفيذ ياتكانوا 

ارات إفصاح لا يشمل القر  مصطلح أنغيـــر ممكـــن، كما  التنفيذ كان وأن الإلغاء يستحق بما يجعله

جدى الأ كانو  ،قانونياة نتيجة سكوتها ، بينما يرتب القانون على ذلك أثرا دار عن الإ الصادرةالضمنية 

والذي ورد به  02/1100في قرارها رقم الإداري للقرار السابقة  الأردنيةمحكمة العدل اعتماد تعريف 

 تنفيذصادر بصيغة ال قانونيا أثـرا   لإحداثة دار عن الإ ما يصدر من تصريحهو كل الإداري القرار  أن

 وأة عن إرادتها سواء بتعبير صريح منها دار تعبر الإ أنالتصريح هو  أن، ذلك 4ية دار عن سلطة إ

من  صريحا   قفا  شكل مو يُ  يإليه إرادتها. وبالتـالي فإن السكوت برأي تباتخاذها موقفا يدل على ما اتجه

القبول  وأها لقرار صريح يقضي بالرفض دار عدم إص أنلأنها تعي  ،ة إزاء الطلبات المقدمة إليهادار الإ

 بـه. الالتزام إلاة دار لا تملك الإ قانونيايحدث أثرا  أنمن شأنه 

                                                           

 051الفكر العربي، ص دارالقاهرة،  )دراسة مقارنة(،الإداري  القانونالوجيز في  (.1111) ،انسليم الطماوي،نقلا  عن  1 
المكتب الفني ، 1/11/2511تاريخ  يةانالعمالإداري الصادر عن الدائرة الاستئنافية الاولى في محكمة القضاء  110/2511القرار رقم  2 

، ابقاا سالإداري بمحكمة القضاء  انالستئنافيت انالدائرتية التي قررتها القانون المبادئمجموعة (. 2511/2511)، الإداريلمحكمة القضاء 
 051ص، عُمانسلطنة ، 1ج
 محكمة التمييزية التي قررتها القانون المبادئ ،11/0/2551تاريخ  200/2555الصادر بالطعن رقم  الكويتية بقرارها محكمة الهمييز 3 

 10صادر عن وزارة العدل في دولة الكويت، ص (.2511) ،2222-2272القرارات الصادرة من  الكويتية
 15، ص1100، المنشور بمجلة نقابة المحاميين لعام 02/1100 مرق الأردنيةمحكمة العدل القرار الصادر عن  4 
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 أنيجازها بإوممكن الإداري يستفاد من التعريفات السابقة العناصر والخصائص المميزة للقرار 

رادة ملزمة إواحد صادر عن سلطة عامة بما لها من  جانبمن  قانونيا  عملا   يعتبرالإداري القرار 

 الجوانب ةتعددم موضوعات يةدار الإالقرارات  أنما سبق يتبين  وبناءا  علىبمقتضى القوانين والأنظمة 

  الجوانبحاطة بهذه الإ ادراستهلتطلب يو 

لم تتطرق لتبني مفهوم واضح ومحدد  أنهاالسمة الغالبة للتشريعات محل الدراسة  أنيلاحظ 

قضاء اغلب الفقه وال أنين، وكما هو ملاحظ يدار الإمر للفقه والقضاء ما تركت الأنإ، يدار الإللقرار 

النهائي الذي يصدر عن سلطة إدارية وطنية بإرادتها  قانونيالعمل الهو الإداري القرار  أن إلىاتجه 

ويلاحظ  ،ةنيانو ق ا  المنفردة والملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القانونين والأنظمة بقصد ترتيب آثار 

مادا  سابقة الذكر لما سبقه من تعريفات، واعت تقاداتنالاذ تجنب إالصواب  إلىقرب أهذا التعريف  أن

 تعبيرا هفإننجملها  أنمحل الوقف، والتي ممكن الإداري على هذا التعريف تبرز خصائص القرار 

 محدثا آثار ةدار الإه يصدر بالإرادة المنفردة لهذه أنفي الدولة، كما  يةدار إي صادر عن جهة دار إ

 يجازها بما يلي:إوممكن الإداري كونة للقرار ويقصد بالخصائص العناصر الم، ةقانوني
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  :يدار الإ: خصائص القرار الأولالفرع  2.2.2

  واحد جانبصادراا من  قانونياعملاا الإداري القرار  أنأولا: 

تعديل  وأ ةجديد ةقانونيحالة بما إ قانوني أثرعليه  رتبتي بماتها دراإعن  ةدار الإ تعبر أني أ

رشاد لإ ةدار الإ، وهو ما يميزه عن التعليمات والتوجيهات الصادرة من الغائهإ أو ةسابق قانونيةكز امر ل

 .الفاعلةظمة نوالأ القوانينالموظفين ومساعدتهم في حسن تطبيق 

 وقائع ماديةدائما  يكون  ةالمادي الأعمالمحل  أنب ةدار للإالمادية  الأعماله يختلف عن أنكما 

 ةدار لإاعن  ةالصادر  ةالمادي الأعمالف،  قانونيثر أ لإحداثالقصد  تجاهالها دون  تةمثب اتجراءإ أو

التزامات  اءشنإب قانونيالثر الأ لاحداثقصدها  اتجاهمادية دون ال عائقو من ال الأحيانغلب أكون في ت

دات وضاع الموظفين وفقا  لنظام معادلة الشهاأية كتسوية دار إلا تعتبر قرارات  الأعمالهذه  فإن ةجديد

ف هو ، فالقرار الكاشقانونيوهذه الحال يعتبر كاشف وليس منشئ لمركز  ةدار الإعمل  نالدراسية لأ

 يقانونثر أما القرار المنشئ هو ما ينشئ أ، قانونال ةقامإ قانونييؤكد على مركز  أوما يكشف 

 عتبر عملا  ي حد الموظفين مثلا  أوراق تعيين أالتأشير على  أنكما  لغائه ،إ أو قانونيبتعديل مركز 

 .1قانونيثر أهذا التأشير لا ينشئ  نلأ ا  مادي

على  القبض بإلقاءي دار إمر أيصدر  كان قانونيلعمل كون تنفيذا  تقد  المادية الأعمال أن كما

 هذابر ذات وظيفة، حيث يعت أنهاعتبار إعلى  ونفذت ايتهاقصدها وغ بينت ةدار الإ فتكون ،شخاصأ

  أنهاي أ فعال الماديةلقاء القبض )كواقعة مادية في حد ذاتها( تعتبر من الأإما عملية أ ا  قانونيعمل ال

العمل المادي الصادر من  أن، كما 2ا  قانونيبالقبض وليست عملا  الإداري  للأمرنتيجة  إلاليست 

                                                           

مج  ية والسياسية،القانون، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم وعناصرهالإداري تعريف القرار (. 2511) طه،محمد  الحسيني،1 
 010ص، القانون، الناشر جامعة بابل كلية 1، ع1
 201-201مرجع سابق، ص نواف، انكنع 2 
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يا  دار إارا  عليه، لا يعتبر قر  قانونيثر أي أترتيب ل يتوجه قصدها أنهمال دون إ أونتيجة خطأ  ةدار الإ

 . 1موالهمأ أوراد فتج عنها ضرر يصيب بعض الأقد تن مبنىهدم  أوكالحوادث 

د و والعق تابين القرار  تفرقةلل ساسالأمنفردة وهذا هو  بإرادةنوعه يصدر  كان أياالإداري والقرار 

 أوفرد رادة الا  و  ةدار الإرادة إتلاقت  إذا إلا أثرهاد لا يظهر و في العق ةقانونيال الأعمال أنذلك  ةيدار الإ

فراد الأ بانجتدخل من ال من غير أثرهايظهر  ةقانونيال الأعمال أن، في حين صاحبة التعاقدالجهة 

هـذا الأخـير ينصـب علـى  ن، لأالإلغاءوهـذا مـا يجعلهـا في مـأمن مـن الطعـن بوحدها،  ةدار الإ وبإرادة

ومع ذلك يجوز الطعن في العقـد  ،ي خالصدار إ فراديانفقـط، باعتبارهـا عمـل  ةيدار الإالقـرارات 

 .2دعوى التعويض" "بواسـطة دعـوى القضـاء الكامـل الإداري 

 هادار صإعن  ةدار الإرادة منفردة القرارات التي تتخلف إالصادرة  ةيدار الإويعتبر من قبيل القرارات 

هو ما و صدرته في حال تخلفها، أ أنها قانونالما افترض نإفهنا نكون بصدد قرار لم تصدره فعلا  

موجب الصادر بالإداري  تشريع محكمة القضاءمن  1المادة  نص في العُمانيالمشرع في  وردهأ

 يعتبره أن)  منه 1ذ ورد بالمادة إ 20/22رقم  يانالسلطرسوم موالمعدل بال 11/11المرسوم رقم 

يده أ، و  (يدار الإفي حكم القرار  واللوائح القوانين وفقتخاذ قرار واجب اتخاذه اعن  الامتناع أورفض 

، وهذا 2514لعام  21رقم الإداري تشريع القضاء /ب من 1ردني في المادة بهذا النهج المشرع الأ

، ورد  1111 لعام 25تنظيم القضاء الكويتي رقم  قانونمن المرسوم الصادر ب 4ما ورد بالمادة 

 أوقد يكون ضمنيا  الإداري  القرار أنذ ورد به إ 1122/2511ى رقم الأولستئنافية بقرار الدائرة الإ

                                                           

 14المطبوعات الجامعية، ص دارالاسكندرية، ، 1، طالإداريالمعيار المميز للعقد  (.2551) الحميد،عبد خليفة  1 
، )رسالة ماجستير( مقدمة لكلية الحقوق في جامعة ابي بكر قضائياا الإداري  وقف التنفيذ للقرار(. 2551/2551) القادر،عبد غيتاوي  2 

 05ص / الجزائر،انتلمس بلقايد،
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،  1انونقالبحكم تتخذه  أنواجب عليها  كان في حال هعن اتخاذ ةدار الإ تمنع أوعند رفض سلبيا  

 أن 424/2552ورد بالقرار رقم  سبيل المثالالكويتية وعلى  محكمة الهمييز بقراراتوهذا ما تم تأييده 

، وسكوتها ةيار دالإيعتبر من قبيل القرارات  اقانونواجب عليها اتخاذه  كانالسلطة عن اتخاذ قرار  تمنع

قرار . وهذا ما سبق للةيدار الإيعتبر من قبيل القرارات  اقانونمر اتخاذه لها أعن اتخاذ قرار ترك 

 .2بيانه 114/1115

عن  منعالتعن  ااتخاذهعليها  اقانون من الواجب يكون اتقرار ي أعن اتخاذ  ةدار الإ تمنعيختلف 

قيام عن ال ةدار الإجوهرهما هو امتناع  أنفي  انيتحد التصرفان كان فإنمادية، ال الأعمالبالقيام 

عن القيام  ةدار لإاالسلبي وامتناع الإداري هناك فرق بين القرار  فإنرفضها القيام به،  أويجابي إبعمل 

مام القضاء أ الإلغاءب، فلا يجوز الطعن بها 3يدار الإدرجة القرار  إلىمادية، فهي لا ترقى  بأعمال

ق المتضررين ح للأفرادمما يضمن  ةكون غير مشروعتقد  ةالسلبي اتالقرار  أن، حيث المختص

 . 4الطعن به

بما لها من سلطة  مختصة إدارية وطنيةمن سلطة الإداري : صدور القرار ثانياا 
 :بموجب القوانين والنظمة

في  صاحبة الولايةمن سلطة هي الإداري والقصد من هذه الخاصية وجوب صدور القرار 

ية عامة مهما دار إيا  ما لا يصدر عن سلطة دار إ، فلا يعتبر قرارا  النافذة القوانينه وذلك بموجب دار صإ

                                                           

 025، مرجع سابق، ص 1/11/2511تاريخ  1122/2511رقم  يةانالعمالإداري قرار الدائرة الاستئنافية الاولى في محكمة القضاء  1 
 2

الكويتية  محكمة الهمييز ،011ص ، مرجع سابق، 1/1/2550، الصادر بتاريخ 424/2552بالطعن رقم  الكويتية بقرارها محكمة الهمييز
 240، ص0/2/1112الصادر بتاريخ  114/1115بالطعن رقم  بقرارها

، منشورات 1المجلد  0، بحث منشور في مجلة الحقوق العدد على القرار السلبي القضاء جهةالرقابة من (. 2515) سعد، ،العنزي 3 
 11صالكويت، جامعة الكويت، 

مجلة الجامعة الاسلامية  منشور،، بحث السلبي ومدى جواز وقف تنفيذهالإداري ي للقرار القانونالتحليل (. 2525) محمد، ،المجالي4 
 245، ص 2، مجلد 21ية العدد القانونللدراسات الشرعية و 
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الإداري  تشريع محكمة القضاءمن  1المادة  ورد بنصت طبيعة النشاط الذي تتولاه، وهذا ما كان

يدته أو  ةيدار الإبالحديث عن اختصاصات المحكمة في نظر الطعون المقدمة في القرارات  يمانعُ ال

 قانونمن المرسوم الصادر ب 2و 1وهذا ما ورد بنصوص المواد الإداري تشريع القضاء من  0المادة 

عامة  اتطعن سل ةالصادر  اتالتصرف أو الأعمالعتبر تقضاء الكويتي، وبناء على ذلك لا تنظيم ال

 اتالتصرف وأ الأعمالعتبر تلا يا  كما دار إالقضائية قرارا   أوالتشريعية  اتية كالسلطدار إخرى غير أ

شخاص أ أو(، ومشفى خاص، كمؤسسة صحفيةهلية خاصة ذات نفع عام )أ هيئاتعن  ةالصادر 

 وأي خلل يقع في مبدأ الفصل بين السلطات في هذا الخصوص أ أنكالفنادق(، و  الخاص ) قانونال

 لىإالقرار وحتى  بطلان إلىيؤدي  الممنوحة ختصاصاتالاعدم التقيد في  إلىي خلل يفضي أ

 .1اعتباره معدوما  

شخاص أمحل  والحالةالعام  قانونالشخاص أعن  التي تصدروالتصرفات  الأعمال تعتبر لاكما 

ها وهذا ما ط فيو الشر  هية لعدم توافر هذدار إنها قرارات نيابة ع الأعمالالخاص وتصدر تلك  قانونال

توقف فرع بنك مرخص في المملكة  أنذ جاء به إ 11/2رقم السابقة  الأردنيةمحكمة العدل ورد بقرار 

ن جزء من ع بالإفراجقرار البنك المركزي  فإنعماله، أة دار إعن الدفع وحل محله البنك المركزي في 

 .2يا  دار إصدر عن الفرع نفسه، وبذلك لا يعتبر قرارا   هنأكالرصيد يعتبر 

ة تطبق ية وطنيدار إ اتالتصرف سلط أوالمصدرة للعمل  ةيدار الإ اتتكون السلط أنيقتضي كما 

 الجهةذاتية لهذه ادة الر عن الإ ةمعبر  اتكون التصرفتبحيث  القوانينهذه  وتستمد سلطتها من القوانين

جنبية أالصادر من سلطة  تالقرارا ةيدار الإلغاء القرارات إلوصفها سلطة عامة وطنية فيخرج من ولاية 

                                                           

 414مرجع سابق، ص  العابدين،زين  بركات،1 
 10، ص 1111ردنيين، سنة ، المنشور في مجلة نقابة المحاميين الأ11/0رقم محكمة العدل الأردنيةالقرار الصادر عن  2 
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لذي وا 1114لعام  11/2في قرارها رقم السابقة   الأردنيةمحكمة العدل  أوردتهما دولية وهو  أو

 تصاصخالالعدم  انعم  جنبية في حدى السفارات الأإ نتقام ع التيلا تسمع الدعاوى  أنب يقتضي

السفارة جزء من بلد المبعوث تابعة قانونا  أنضيف أو  1السفارة جزء من بلد المبعوث أنباعتبار 

 .لأرض الوطن التي هي فيه ولكنها محصنة قضائيا

ذا التعبير ه كانوالملزمة سواء  المنفردة رادةالإعن  ةدار للإتعبيرا  الإداري ويعتبر صدور القرار 

الحالة قرار سلبي  ن القرار بهذهموقفا  سلبيا  فيكو  يتخذ أو صريحيكون القرار  أنيجابيا  بإموقفا  متخذا  

 ةدار الإ دستنت أن، وكلا النوعين من القرارات يجوز الطعن بعدم مشروعيتها. كما يشترط ضمني أو

 .لها هذه السلطة ةالمانحظمة نوالأ القوانين إلىقراراتها  دارصإفي 

 

 :نهائياا الإداري يكون القرار  أنثالثاا: 

لمباشر، ولا االإداري يكون قابل للتنفيذ بالطريق  أنيكون القرار صادرا  بصيغة النفاذ ب أني أ

عتبر نهائية . وتاقانون المقررةصول يستوفي شروطه حسب الأ أنبعد  إلانافذا  الإداري  يعتبر القرار

 ةدار لإاالتصرف الذي يصدر من  أوفالعمل الإداري من الخصائص المميزة للقرار  ةيدار الإالقرارات 

، يعتبر لفظ نهائية 2علىأسلطة  من تصديقال إلىتنفيذية دون الحاجة ال تهمستوفيا  شروطه يتخذ صف

القرار قد يكون نهائي بالنسبة لسلطة معينة وغير نهائي بالنسبة  أنمحل خلاف ذلك  ةيدار الإالقرارات 

                                                           

 005، ص 1114ردنين سنة ة نقابة المحاميين الأالمنشور في مجل ،11/2رقم محكمة العدل الأردنيةالقرار الصادر عن 1 
 242مرجع سابق، ص  نواف، انكنع 2 
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صدرتها أشؤون الموظفين مثلا  تعتبر نهائية بالنسبة للسلطة التي  ناالصادرة من لج تفالقرارالغيرها، 

 .1لإلغاءاتعتبر غير نهائية في دعوى  هافإنعلى منها وبالتالي أتحتاج لتصديق سلطة  أنها إلا

ة رقم يعمانالالإداري ى في محكمة القضاء الأولوهذا ما ورد بقرار الدائرة الاستئنافية 

خصومة عينية  تكون ةيدار الإالخصومة في دعوى مراجعة القرارات  أنذ ورد به إ 111/2511

ت عليه كانما  إلىوضاع عادة الأإمشروعيته، بغية على رقابة لل بما يهدفاختصام القرار  فحواها

 2قامة الدعوىإ عند لآثارهنهائي قائم ومنتج الإداري يكون القرار  أنقبل صدوره وهذا يشترط لقبولها 

ذ ورد إهذا الدفع ايدت  1111لعام  0/2بقرارها رقم السابقة  محكمة العدل الأردنية السابقة أنونجد 

المشروع  ضعت أنبالذي تصدره اللجنة  ةالنهائي اتالقرار الذي يقبل الطعن هو القرار  أنبنص القرار 

يري غير عليه فهو قرار تحض عتراضللإالمشروع  بإيداعما القرار الصادر أالتنظيمي موضع التنفيذ 

صفة النهائية  أنوالوارد به  0/1110رقم  بقرارها الكويتية محكمة الهمييز تجاهالايد هذا أ. كما و 3نهائي

رى ية اخدار إسلطة للا يكون  أنو  صاحبة الولايةتعني صدور القرار من الجهة  ةيدار الإللقرارات 

 4عليه. التعقيب

ات النهائي كالتوصيالإداري اللاحقة لصدور القرار  الأعمال فإنوبناء على ما سبق بالتالي 

تضمن لا ت أني شريطة أ، قانونيثر أية ما لم تحدث بذاتها دار إوالاستيضاحات عن كونها قرارات 

 يوالذ 245/1111رقم  الكويتية بقرارها محكمة الهمييزه تيدأهذا ما  أننجد حكام جديده، و أقواعد و 

                                                           

 401الفكر العربي، ص دارمصر،  ،0ط (،الإلغاءالول، قضاء  )الكتابالإداري القضاء (. 1111) ،اناوي، سليمطحال1 
 100سابق، ص  ، مرجع11/15/2511تاريخ  111/2511رقم  يةانالعمالإداري قرار الدائرة الاستئنافية الاولى في محكمة القضاء  2 
 11ص  1111، منشور بمجلة نقابة المحاميين الاردنيين، لعام 0/2رقم محكمة العدل الأردنيةالقرار الصادر عن  3 
 01مرجع سابق، ص  ،20/11/1110الصادر بتاريخ  0/1110الطعن رقم  الكويتية بقرارها محكمة الهمييز 4 
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فلا يعتبر من قبيل هذه القرارات ما يصدر من  قانونيثر أيحدث  أنالإداري شرط القرار  أن اورد

 .1التطبيق والتأكيد على القرار انلضمعمال لاحقة أ

رار شروط يتوفر في هذا الق أن منطقيايتعين  لإلغائهالقائمة دعوى التفرع عن موقف الطلب  نلأ

، ةيدار إكونه قرار نهائي صادر عن سلطة  المشروعية إطاروذلك خروجا عن  الإلغاءقبول دعوى 

شروع إذا معيبا وغير مالإداري سليما ، وعليه يعتبر القرار الإداري يكون القرار  أنهم هذه الشروط أو 

 .الغايةو الخمسة المعروفة وهي؛ الاختصاص، الشكل، والإجراءات، السبب، المحل  هكانأر فقد ركنا من 

 شكلية وموضوعية: إلى كانالأر  وتنقسم هذه

 يدار الإالقرار  كانأر : يانالثالفرع  2.2.2

 هكانر أحد أالإداري فقد القرار  أنه أن 101/2511ى رقم الأولستئنافية ورد بقرار الدائرة الإ

 لها مناطال ةالجه غير عن هصدور  أن، و عدامنالإحد  إلىساسية يعتبر معيبا  بعيب جسيم ينزل به الأ

ورد بالاستئناف فقد ، وقد يكون احيانا  بسيطا  2من العيوب الجسيمةبعيب  معيبيعتبر  اقانونه دار صإ

عادة ما تصدر قرارها تحت تأثير دوافع معينة، وحتى يعتبر القرار  ةدار الإ أن 115/2511رقم 

ع معقول يكون القرار ذا داف أن، و الصالح العامه هو تحقيق دار صإيكون دافعها في  أنمشروعا  يتعين 

لك السلطة باستعمال صلاحياتها، ويعتبر ذ حرافانوساءة إعدم الباعث تولدت قرينة نا فإن هدار لإص

 .3بسلطتها مما يجيز له الطعن بصحة القرار واعتباره معيبا   ةدار الإ فاحر ناقرينة في يد المدعي على 

 .شكلية وموضوعية، وتاليا  تفصيلها إلى كانالأر وتنقسم هذه 

                                                           

 142، مرجع سابق، ص 10/0/1111اريخ الصادر بت 245/1111بالطعن رقم  الكويتية بقرارها محكمة الهمييز 1 
 1111، مرجع سابق، ص0/2/2511تاريخ  101/2511رقم  يةانالعمالإداري قرار الدائرة الاستئنافية الاولى في محكمة القضاء  2 
 1110ص  20/1/2511تاريخ  115/2511الاستئناف رقم 3 
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 :يدار الإالشكلية للقرار  كانالأر أولا: 

 ركن الختصاص:  -2

: "القدرة يار دالإقرار لل عند التطرق بهمعين، ويقصد  لاعمأبللقيام تمنح ة قانونيصلاحية  وهو

به من  القرار ه ما يتمتع مصدرب يقصدكما ، 1ا "قانونيعلى وجه يعتد به الإداري القرار  دارعلى إص

 ويستوجبالقرار  كانأر  من ، يعتبر2يدار إقرار  داريئة في إصھ أو ،عضو منسواء  ةقانونيقدرة 

عيب عدم باطلا  ومشوب ب الطعينويعتبر القرار ه، دار صإفي  الولايةعن صاحب  صدورهلمشروعيته 

 ئنافيةسهالاه، وهذا ما جاء بقرار الدائرة دار صإممن لا يملك صلاحية  في حال صدوره الاختصاص

في قرارها رقم السابقة  نيةالأردمحكمة العدل يدته أسابق الذكر، و  101/2511ى رقم الأول

الدعوى تقام  أنردني على الأالإداري تشريع القضاء من  1، كما ورد بنص المادة 110/25523

من  1 قرةالفكعيب موجب للطعن في  خهصاصالاالقرار ونصت على  دارإصب الولايةمن يملك على 

 .هذه المادة

ذا إدون طلب الطاعن  ذاتهالدفع من تلقاء  ثارةإ قاضيوللركن من النظام العام هذا الويعتبر 

القرار لا  داربإصالمختصة  الجهة أن، ويتبع ذلك 4مخهصةغير  جهةالقرار صادر من  أنتبين 

 .5سهثنائهاظروف ل المفروض الاسهعجال إلى مستندةعنه  تتنازل أنيجوز 

                                                           
رسالة  )دراسة مقارنة بين القانونين الاردني والكويتي(،الإداري  وقف التنفيذ للقرار(. 2102/2102) سالم، سليمان ،الراجحي1 

 6ماجستير منشورة مقدمة لكلية الحقوق في جامعة الشرق الاوسط، الاردن، ص 

 114الفكر العربي، ص  دارالقاهرة، ، 0، طالإداريةالنظرية العامة للقرارات  (. 1111) ،انسليم الطماوي، 2 
 ، منشورات عدالة11/1/2552تاريخ  110/2552رقم العدل الأردنيةمحكمة القرار الصادر عن  3 
 11وائل للنشر، ص دارالاردن، ، دراسة تحليلية مقارنة بين الردن ومصرالإداري القرار  (. 1112) أكرم، ه،مساعد 4 
 101العربية، صالنهضة  دار ،مصر ،1، جالإداريالقرار (. 1110) ،حافظ، محمود 5 
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 خهصاصالا، فيكون عدم  الموضوع أو انالزم أو كانالممن حيث  خهصاصالاقد يكون عدم 

الهيئة ويمارس العمل خارج هذا النطاق، ويكون زمنيا  أوإقليميا عندما يحدد نطاقا جغرافيا للموظف 

في غير المدة  أوإذا باشر الموظف اختصاصات وظيفته خارج حدود الأجل المحدد لممارستها 

د خروجه بع أوالمنصب  يتولى أنيصدر الموظف القرار المعيب قبل  كانفيها الوظيفة،  المتولي

الهيئة  أواختصاص الموظف  قانونالموضوعيا عندما يحدد  خهصاصالامنه، ويكون عدم 

في غير الموضوعات التي حددها  أو ذي اختصاصعن غير بموضوعات معينة، فيصدر القرار 

 .وهذه تعتبر العناصر المكونة لركن الاختصاص 1قانونال

ذات السلطة  قانونالتحديد  أن 214/2554بالطعن رقم  الكويتية بقرارها محكمة الهمييزدت ور أ

 نأترخيص وقصر هذه السلطة على مجلس الوزراء دون وزير الاعلام، وبذلك  داربإص الاخهصاص

 2.الإلغاءوواجب  خهصاصالاالوزير يعتبر مشوبا  بعيب عدم  صدرهأالذي القرار 

 

 ركن الشكل والجراءات: -2

للقرار  قانونيعدم ترتيب أي أثر  إلىها شكلية يؤدي عدم مراعاتهـا أنوتعرف شكلية القرار ب

ه حكم فقط على تخلـف أنلم يعرف الشكل، و  إنههذا التعريف منتقد من حيث  أننجد ، و 3يدار الإ

خالفة الشكل م أن، وهذا مخالف لما هو متفق عليه فقها وقضـاء بـقانونيالشـكل بعـدم ترتيب أي أثر 

                                                           

، رسالة ماجستير منشوره مقدمة لجامعة الجزائريالإداري في القضاء الإداري  وقف التنفيذ للقرار (. 2510/2514، )محمدصحراوي، 1 
 25-11محمد خيضر كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، ص

 2
 104، مرجع سابق، ص21/0/2550تاريخ  214/2554بالطعن رقم  الكويتية بقرارها محكمة الهمييز

 244، مرجع سابق، صالإداريةالنظرية العامة للقرارات  ،انسليم ،اويمطال3 
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 إلىوالإجراء هي بمثابة مخالفة لشرط من شروط صحة القـرار لا تؤدي بأي حال من الأحوال 

 .1عدامهان

في  واجبال ةدار الإعلى رجال  التيالشكلية القواعد الإجرائية من مجموعة نه أبكما عرف 

القالب  أوالخـارجي الـذي يصدر به القرار  والإطار، 2يدار الإالقــرار  دارل إصـــيقبـ اقانون مراعاتهـا

 .3به عن إرادتها الهعبيرفي  ةدار الإتتبعه  الذي

عند  تسرعال من ةدار الإتمنع  أنها في تبرز أهمية الشكل والإجراءات على ما سبق فان ابناء  

وع من وتعتبر كنعفوية،  بطرق قرارات تتخذ أن ومنعها من ظروف،لل هال وزنيقب اتالقرار  اتخاذ

رار على الق القضاء جهةمن  لبسط الرقابةو  ،همومصـالح هملحماية حقوق فرادوالأ ةدار للإ الضمان

 .ةقانونيالللأوصاف  ه مطابقأنو مشروعيته به يتحلى أنمن  والتحققالإداري 

 أوتابة كالإداري فقد يصدر القرار الإداري ه لا يشترط شكلية معينة لصدور القـرار أنوالأصل 

ذا أصدرت ، ةشفاه ه ما دار صلأسباب التـي دفعت لإلفهي غير ملزمة بتضمينه  يا  القرار كتاب ةدار الإوا 

جعله ذكر الأسباب في القرار ي ةدار الإإغفال  فإنلم يلزمها المشرع بذكر الأسباب، وفي هـذه الحالـة 

 . 4شكل القرار في مشوبا بعيب

ية من المظاهر الخارجالإداري تسبيب القرار  أنعلى  استقر الفقه والاجتهاد القضائيلقد  

ين السبب غير صـحيح مـن النـاحيت ففي حال سبب، إلىيستند  أنيجب الإداري القرار  أنو  للقرار،

ذ ورد إ 114/2511وهذا ما ورد بالقرار رقم  ،قانونللمخالفا الإداري القرار  كانة قانونيالالواقعية و 

                                                           

لحقوق  تقلةالمسمنشورات الهيئة الفلسطينية  منشور،، بحث والموظفين بالأفرادالضارة  الإداريةابطال القرارات  (. 2551) ،انعدن ،عمرو1 
 125ص المواطن،

 21الهيئة المصرية العامة للكتاب، صالقاهرة، ، 1، طالإداريالجراءات والشكال في القرار  (. 1110) احمد، ين،انالديد 2 
 010جمعية عمال المطابع التعاونية، ص، عُمان ،1، طفي الردنالإداري القضاء  (. 1110، )حنانده،  3
 121النهضة العربية، ص  دارالقاهرة، ، العامة الإدارةوعلم الإداري  القانونالتفويض في  (.1111) ،حعبد الفتا ،حسن 4 
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سباب التي ، والأقانونلرقابة المحكمة للتأكد من مدى مطابقتها لل الطعينسباب القرار لأبه تخضع 

غير ملزمة  ةدار الإف، 1يدار الإتكون خاضعة لرقابة القاضي  الطعينتبريرا  لقرارها   ةدار الإتبديها جهة 

 تكون هبذكر السبب ولم تـذكر  تلزملم  فإن،  بذلك اقانونلزامها إحين  إلابذكر سبب صدور القـرار 

 مراقبةلالسبب لا يكون معلوما لدى المحكمة  نعلى عنصر السـبب رقابـة نظرية، لأمحكمة الرقابة 

المهمة وجوب الإفصـاح عـن السـبب  اتانالضممن  فإنة ، ولهذا قانوني أوصحته من ناحية واقعية 

 . 2لحرية الأفراد  ةمقرر  ةانالضموهذه 

ه صدر استنادا لمادة معينة أنفي قرارها  ةدار الإمجـرد إشارة  أنعلى ضوء ذلك  ويرى الباحث

خلافا لأحكام مادة معينـة مـن نظام  أيضا  القرار الذي تريد إلغاءه صدر  أن أو ،قانون أومن نظام 

يشتمل  أنل يلزم ب ،يدار الإلتسـبيب القرار  قانونيالقرارها مسببا بالمفهوم  عهبارلالا يكفي  قانون أو

خاصة  خاذهتلاكي يتسنى مراقبة الأسباب التي دعت  ،وقائعليه من إما استند  انبيهذا القرار على 

القرار تتضمن عدة نصوص وتحتوي على أكثر من  دارة المتخذة أساسا لإصقانونيالت المادة كانإذا 

 المستندع الوقائ انبيبالصيغة التي صدر فيهـا دون تسبيب ودون  الطعينصدور القرار  أن مسألة.

القرار الذي  نأة التي يدعي قانونيالمن حيث الإشارة فقط للمادة  قانونالإليها والاكتفـاء بترديـد حكـم 

 صدر الطعينالقرار  أن إلىمفاده ، كل ذلك يؤدي 3لغاؤه من قبل المستدعى ضده مخالفا لها إتم 

 للصواب وباطل. باانمج

ى علاستقر الفقه  هأن )على بقولها 0/1101بقرارها رقم على ذلك  الأردنيةمحكمة العدل ت وأكد

لا و  سبابأذكر عليها  من قبل المشرع يكون واجب بتسبيب قراراتهـا ةدار الإ ته كلما ألزمأن اضحة وا 

                                                           

 001صسابق، ، مرجع 24/15/2511 تاريخ 114/2511رقم  يةانالثقرار الدائرة الاستئنافية  1 
 283-283مرجع سابق، صحنا، نده،  2 

 210، مرجع سابق، ص، نوافكنعان 3 
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جيـز لا تالإداري  قانونالمبادئ  أنوفي قرار لاحق قضت  ،وباطلا قانونلل باانمجالقرار  يعتبر

 اقانونواجب عليها الالأسباب  تضمينهأغفلت  مصدرة القرارت السلطة كاناعتبار القرار صحيحا إذا 

التي ينص  اتانالضم أوالآجـال  أواحتـرام الإجـراءات  ةدار الإعندما تهمـل  أن، وكذلك الش1ابيانه

 قانونالفي حال اشتراط " السابقة  الأردنيةمحكمة العدل  أوردتهما ، وهذا  إتباعهاالمشرع على 

عدم مراعاة هـذه  فإن ،وفق شكل معينالمشرع محددة من قبل ال جراءاتللإالقرار وفقا صدور 

 .2ا  تجعل القرار معيب الإجـراءات

 اعإتب أواستشارة هيئة ما  أوية أخرى دار وقد ينص المشرع على صدور تنسيب من سلطة إ

جراء ا  عن ذلك في وسائل الإعلام و  نكالإعلاإجراءات معينة في المرحلة التمهيدية لصـدور القـرار، 

 خرىأومن جهة ، كلالشيجعل القرار معيبا بعيب  أنه أنوعـدم احترام ذلك من ش ،انامتح أومسابقة 

سلكته  ةدار الإ أنإجراء معينا  قبـل اتخاذ القرار غير  أولم يشترط شكلية معينة  المشرع أنفي حال 

ضه على قبل اتخاذ القرار عر  ةدار الإتختار  نأكا، قانونييكون سـلوكها هذا  أنمن تلقاء نفسها فيجب 

جراءات اجتماعاتها وآليـة صـدور القرارات عنها  أنلجنـة فنيـة فيجب  يكون تشكيل اللجنة سليما وا 

لا   .3قانونالالقرار الصادر عنها معيبا بعيب الشكل ولو لم ينص عليها  كانصحيحة ، وا 

  

                                                           

 1، ص1101الاردنيين لعام ، مجلة نقابة المحاميين 1101لعام  1و 0رقم محكمة العدل الأردنيةقرارات  1 
 1441، ص 1111، مجلة نقابة المحامين الاردنيين، 1111لعام  124رقم محكمة العدل الأردنيةالقرار الصادر عن  2 
 124مرجع سابق، ص  ان،عدنعمرو،  3 
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 :يدار الإالموضوعية للقرار  كانالأر : ثانياا 

 المحل: -2

شاء نإة القائمة، وذلك إما بقانونيالفي الحالة ثر أمن  يحدثهما الإداري ويقصد بمحل القرار 

محل  أنومن الطبيعي القول  ،1لغائه إ أوقديم  قانونيمركز  على تعديلال أوجديد  قانونيمركز 

خصيا القرار لائحيا، فالقرار الفردي ينتج آثرا ش كانيختلف في القرار الفردي عنه إذا الإداري القرار 

أحد  ترقية أوتعيين  أوالقرار قرار تأديب  كانأشخاصا بذواتهم، كما لو  أويمس شخصا بذاته 

الموظفين، ففي هذه القرارات محل القرار يخاطب شخصا بذاته، ويؤثر على مركزه هو دون غيره، أما 

التنظيمي فينتج أثرا عاما واسع النطاق، فهي تنصب على مركز عام ومجرد  أوالقرار اللائحي 

فراد المتوافر فيهم صفة معينة فلا يهم عدد من تنطبق عليهم ير محدود من الأوتنصب على عدد غ

تشمل قواعد عامة  أنهاقلة الحالات لا تغير من طبيعتها طالما  أوكثرة  أنهذه القرارات حيث 

تعلق الأمر بالنسبة للقرار  ا، وسواء  2شخاص معينين بصفاتهم لا بذواتهمأوموضوعية تنطبق على 

 .منهما ة تنجم عن صدور أي  قانونيج فهناك نتائ قرار اللائحي ال أوالفردي 

لا  اقانونيكون جائزا  أنويشترط في المحل  تكون ، و قانونالباطلا لمخالفة  كانأي مشروعا، وا 

عن  امتنعت أوصراحة،  قانونالحكما ينص عليه  ةدار الإ حالات خرقفي  قانونالمخالفة مباشرة لل

 ةدار لإاعند تفسير  قانونالتكون مخالفة  أنه، كما يمكن دار إص قانونالقرار يوجب عليها  دارإص

ير إرادة لكن على غ قانونيمن نص  طلاقاانيا دار أصدرت قرارا إ أنهاتفسيرا خاطئا، أي  قانونيلنص 

                                                           

 011، مرجع سابق، ص، احمدةالغويري1 
، رسالة ماجستير منشورة مقدمة لكلية الحقوق في جامعة الشرق بحق الفراد الإداريةنفاذ القرارات  (. 2512/2510) ،رائد، العدوان 2 

 21-21، ص الاردنالاوسط، 
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 ة على الوقائعقانونياليتعلق بعدم تطبيق القاعدة  أيكون الخط أنالمشرع في هذا النص، ثم يمكن 

 1.2 .)التكييف الخاطئ( تطبيقا سليما

لا يملك مجلس الوزراء صلاحية  أن 1112لعام  01رقم السابقة  الأردنيةمحكمة العدل ورد بقرار 

 1/1100خدمة مقبولة للتقاعد، كما ورد بقرارها رقم  ا  عام 10كماله إل يموظف على التقاعد قبالحالة إ

حديد فيجب ت أوولم يرد له تعريف  قانوناله إذا ورد تعبيـر خـاص فـي أنالقاعدة في التفسير هي  أن

ي جاء في المواضع الت ذات التشريعاستنباط معنى ذلك التعبير مـن سياق النصوص الواردة في 

اذ ورد به  144/1110الصادر بالطعن رقم  الكويتية بقرارها محكمة الهمييزعن ، وهذا ما ورد 3فيهـا

 احيةما عيب من نإ وحالاته هي ،مناطهـا الخطــأ فـي القــرار ،ةيدار الإعــن قراراتهـا  ةدار الإمـسؤولية  أن

  .4التأويل والتطبيقالخطـأ فـي  وأواللوائح  التشريعاتمخالفة  وأ، شكلهفي  أو، الاختصاص

 يرتبهي الذ قانونيالثر لا يكون الأ أني أيكون ممكنا غير مستحيل،  أنكما يشترط في المحل 

غير ممكن تحقيقه من الناحية العملية حتى لا يستحيل تنفيذ القرار، فمثلا إذا صدر الإداري القرار 

 أنبت ث فإنأخرى،  إلىالأثر الناجم عنه هو تغيير تصنيفه من درجة  فإنقرار بترقية موظف 

 حد الموظفين ثمأقرار بتعيين  صدور أولن يكون ممكنا،  هفإنالقرار  دارصإ ليالموظف توفي قب

الصادر قرار للتحقق أثر  فإن، ففي مثل هذه الحالة صلا  أ شاغرةالتعيين تم على وظيفة  أن يتبين

                                                           

 210مرجع سابق، ص ، نوافكنعان1 
من مرسوم تنظيم  31من تشريع القضاء الإداري، والمادة  7/2والمادة  ،10/11من المرسوم السلطاني رقم  8نصت على ذلك المواد 2

 القضاء الكويتي.

القرار الصادر ، و 115، ص1112، 1عدد  نالأردنيي، مجلة نقابة المحامين 1112لعام  01رقم محكمة العدل الأردنيةالقرار الصادر عن  3 
 210، ص1100، 0، مجلة نقابة المحاميين الادنيين عدد 1/1100رقم محكمة العدل الأردنيةعن 

 151، مرجع سابق ص 0/0/1111تاريخ  144/1110الصادر بالطعن رقم  الكويتية بقرارها محكمة الهمييز 4 
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يرد  نأالذي يمكن  قانونيالالمركز  نلأ يصادف محلا ه لاأنذ إ من حيث الواقع غير ممكنالتعيين ب

 .1ا  القرار يصبح قرارا  منعدم فإن ، اقانونواقعا  و  الاستحالةففي حال ، منعدم  عليه هذا التعيين

 الغاية: -2

كون ت أنصل ، والأالذي تصدره الإداري من خلال القرار  هدافأمن  تحقيقهل ةدار الإتسعى  ما

السلطات  نأمعيبا  في غايته ذلك  كانلا ا  ، و الصالح العامهي الإداري الغاية التي يستهدفها القرار 

الصالح  الصادر لتحقيقالإداري فالقرار  الصالح العاموسائل لتحقيق غاية  ةدار الإالتي تتمتع بها 

ر بشخص لحقد شخصي يعتب ضرارللإ أولغيره بناء على طلبه  أولمصدر هذا القرار  الشخصي

ـي كفيالقرار والمخاطب به لا  ةمصدر الجهة بين  الشخصي العداءمجرد  أن، على 2معيبا  في غايته

ن القرار قد صدر تحت تأثير العداوة القائمة بي أنبل لا بد من إثبات  حرافنبالاجعل القرار مشوبا ل

ذا  ةمقيد ةفي الغاية هي سلط ةدار الإ ةوسلطالفريقين،  ت الغاية هدفت لتحقيق أمر أخر غير كانوا 

يتأكد لإداري امعيب، والقاضي الإداري وبالتالي القرار  ةستعمال سلطإالصالح العام هنا تعتبر إساءة 

، ةيار دالإ، والحكمة من رقابة المشروعية على عنصر الغاية في القرارات 3الصالح العاممن غاية القرار 

، ويتم تحديد الغاية 4تعرضت للإلغاء إلاتستهدف النظام العام و أنحتى تكون الغاية مشروعة يجب 

 قاعدتين أساسيتين:ل ا  وفقالإداري من القرار 

، مناط قراراتها وأعمالها الصالح العامتجعل  أن ةدار الإفعلى  العام الصالحاستهداف  :ىالأول 

وورد به يفترض في القرار  015/1114بالقرار رقم  الأردنيةمحكمة العدل  أكدتههذا ما  أننجد و 

                                                           

، بحث منشور في مجلة غير المشروعة الإداريةمن التعويض عن القرارات  محكمة العدل الأردنيةموقف  (.2510) ،مؤيدالخوالدة،  1 
 400-402، ص21، مجلد 4المنارة، العدد 

 211-211، مرجع سابق، ص، نوافكنعان 2 
 401سابق، ص ، مرجع الخوالدة، مؤيد 3 
 010الثقافة للنشر، ص دار الاردن،، 1، طدراسة مقارنة الإدارةورقابته على اعمال الإداري القضاء  (. 2515) ،عصامالدبس،  4 



31 
 

 عكسالدليل القاطع على  قامةإفي حال  إلاوفي حدود الصالح العام  ـه صدر صحيحا  أنالإداري 

والذي جاء  121/1111الصادر بالطعن رقم  الكويتية بقرارها محكمة الهمييز أوردته، وهذا ما 1ذلك

لا  الصالح العامابتغاء الإداري يكون الباعث على القرار  أنبه وجوب  استخدام ـاءة إسب اعتبر معيبا  وا 

 205/2555وواجب إقامة الدليل عليـه، والقرار الصادر بالطعن رقم  غير مفترضالعيب  فإن ،السلطة

يـدخل فـي  ،الظـاهرييتعلـق بجـوهر القـرار لا شـكله  استخدام السلطةب ساءةالإعيب  أنبه والذي جاء 

الإداري القرار  أنو  ،شارعممن نصوص ال والهدف المبتغىالتشريع  بمخالفة روح ةدار الإقيام معناه 

 .2 قانونالالهـدف الخـاص الـذي عينه  أيضا  فحـسب بـل  الصالح العاميستهدف  لاأيجب 

 عموما بل يجب الصالح العام استهداففهي "قاعدة تخصيص الأهداف"، لا يكفي  :الثانية

لا  من قبل المحددةالغايات  أوبالأهداف  التقيد بر اعتالمشرع عملا بقاعدة تخصيص الأهداف وا 

بط في القرارات المتخذة فـي نطاق الض أن، كما هو الشعند استعمالها للسلطة بالإساءة ا  القرار معيب

تستهدف المحافظة على النظام العـام بمشتملاته الأمن العام والصحة والسكينة  أن الواجبالإداري 

يا من مزا هانلحرمموظفـا  ةدار الإعنـدما تنقـل  أو، الصالح العاموالآداب العامة دون غيرها من أهداف 

عن  حرفتناينطوي القرار في حقيقته علـى إجراء تأديبي مقنع فتكون قد  أو قانونالمعينة يحددها 

 .3أنالأهداف التي حـددها المشـرع بهذا الش

  .تحقق هذه الأهداف دون سواها أن ةدار الإاللائحة أهدافا خاصة على  أو قانوناليحدد  اانفأحي

ت كانمنه ، و قانونالصحيح  بتانجإحدى هاتين القاعدتين تكون قد  ةدار الإخالفت  فإنوعلى العموم 

                                                           

 110، ص1111مجلة نقابة المحاميين الاردنيين،  ،015/1114رقم محكمة العدل الأردنيةالقرار الصادر عن  1 
، والقرار الصادر بالطعن 12، مرجع سابق، ص 1/0/1111تاريخ  121/1111الصادر بالطعن رقم  الكويتية بقرارها محكمة الهمييز 2 

 10-12، ذات المرجع، ص 11/12/2555تاريخ  205/2555رقم 
 45-01المطبعة العربية الحديثة، القدس، ص  ووسائلها(، الإدارةالفلسطيني )نشاط الإداري  القانونمبادئ (. 2552) ،عدنانعمرو،  3 
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غية ب يستخدم الموظف العام سلطاته أنوهو  ،للسلطة اسهعمالهاساءة عند الإقراراتها مشوبة بعيب 

، ومن ثَم وجب على  1تلك الصلاحيات منح امن أجل تحقيقه يتالـ هدافالأغير  هدافأتحقيق 

 يتدخل بتسليط الجزاء على هذا العيب، متى ثبت له أن -متى رفع الأمر إليه –الإداري القاضي 

 .ذلك

الخصم  قبل ثارته منإحال  إلا، ولا يبحثه ذاتهمن تلقاء  لهذا العيبلا يتعرض الإداري القاضي ف

 ةدار الإ فانحر اعي دّ على من ي أن، بمعنى غير مفترض هأنفي الدعوى، كما  صاحب المصلحة

 حرافنالاعيب ل فاللجوء ،على ذلك قامة الدليلإعليه  ةيدار الإالقرارات  دارسلطتها في إصل هاسهعمالبا

با إذا لم يجد عيو  إلا لهلا يلجأ الإداري القاضي  أن يأحتياطيا، ايعد عيبا  ستخدام السلطةافي 

 القرار. فيأخرى 

 ،لكل ركن مدلول خاص أنذ إ، يدار الإالموضوعية الثلاث للقرار  كانالأر ويجب عدم الخلط بين 

ة قانونيال ما السبب فهو الحالةأ ،تحقيقه من نتيجة نهائية إلىهو ما يهدف مصدر القرار فركن الغاية 

تظهر  نأما الغاية فتلحق به والمفروض أ ،القرار والسبب يسبق وجود القرار دارصإثارت فكرة أالتي 

يعد وسيلة و  قانونيثر أما ركن المحل فهو ما يرتبه القرار وصدوره وتنفيذه من أ القرار،بعد صدور 

 .2لتحقيق النتيجة النهائية التي استهدفها القرار

 السبب: -1

تبع ت أنو  سلطة ذات ولاية يكون من أنلا يكفي صدوره وقت  حتى يعتبر القرار مشروعا  

السبب ف ،صدوره تبرر ةصحيح اببسأعلـى  قيامه، بل يجب اقانونالإجراءات المنصوص عليها 
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والتي ة ونيقانال أوواقعية الحالة وهو ال، هويمثل عنصر البـدء فـي وجـود ،القراريشـكل الدافع لاتخاذ 

يتخذ  أنتدخل و ي أنه يستطيع أنتوحي إليه بو تتم فومستقلة عن إرادته  ةدار الإبعيدة عـن رجـل تكون 

التدخل واتخاذ  إلى ةدار الإوالتي تدفع  ة السابقة على القـرارقانونيال أوه الحالة الواقعية أنقرارا ما و 

لسلامة ومشروعية الوقائع التي ينبني عليها سبب القرار الإداري ، اشترط الفقه والقضاء 1القرار

القاضي يحكم بإلغاء القرار وهي على  فإنتحقق مجموعة من الشروط، فإذا تخلـف أي منهـا الإداري 

 :النحو التالي

 يكون الدافع لصدور أنيكون السبب مشروعا  أوجب الفقه والقضاء لسلامة السبب  أن -1

ذ ورد به إ 10/10بقرارها رقم السابقة  الأردنيةمحكمة العدل كما قضت بذلك  القـرار أمـرا مشروعا،

غش الجمهور، وبما  إلىالتي تؤدي  أوالآداب العامة  أولا يجوز تسجيل العلامات المخلة بالنظام 

ها مقاطعـة، فيكون بالتالي تسجيل يةانبريطالعلامة المطلوب تسجيلها هي علامة تعود لشركة  أن

بسجل العلامات التجارية لـدى مسـجل العلامـات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة بالمملكة مخالفا 

يدته أهذا ما  أننجد ، و 2قانونالالمسجل للعلامة لهذا السبب متفقا وأحكام  ، ويكون رفـض قانونلل

الصادر الإداري القرار  أنوجاء به  001/2551الكويتية بقرارها الصادر بالطعن رقم  يزيالتممحكمة 

سباب مشروعة وقائمة ومحققة، وعدم تحقق ذلك يعتبر القرار أقدير كفاية الموظف يجب قيامة على تب

لا  المشرع، وردهاأيكون من الأسباب التي  أن. وتقتضي مشروعية السبب 3للسبب الذي يبرره فاقدا وا 

 .غير مشروعالإداري اعتبر القرار 
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ليها يكون من الوقائع الفعلية التي استند إ أنسليما  يعني ذلك الإداري يكون سبب القرار  أن -2

رع فيمـا إذا فـرض المشالإداري ومن بين الأسباب المذكورة في القرار  صدوره،القرار وسابقة علـى 

تكون  نأويقتضي هذا الشرط  ،بتسبيب قرارهـا مـن تلقـاء نفسها ةدار الإقامت  أو القرار،ذكرها في 

سباب موجودة فعلا  وغالبا  ما يستدل على حقيقة الأالإداري سبب للقرار  أنها ةدار الإ دعتاالوقائع التي 

 عدامنإالقرار والتي تكشف عن  دارصإالواقعية من خلال فحص الظروف السابقة واللاحقة على 

كما يجب تكون تلك الوقائع قائمة وموجودة وقت  ،من وقائع القرار ليهإاستند لما الوجود المادي 

تقدير  نأالقرار وذلك تطبيقا  للقاعدة العامة التي تقضي ب دارصإتستمر حتى  أنصدور القرار و 

 كان أن، وعلى ذلك 1وقت صدور القرار إلىعدم مشروعيتها يرجع  أو ةيدار الإمشروعية القرارات 

ي أ ،ر متحققغي الوجود المادي للسبب لامعيبا   يعتبرالقرار  دارصإولكنه زال قبل  السبب متحققا  

 .القـرار دارفعلي وقت إص أو ا  مادي ا  يكون له وجود أن

 دارصإ أنبذ ورد به إ 1/12رقم  قرارالبالسابقة  الأردنيةمحكمة العدل من ذلك لونجد تأييد 

يام أ 15مدة ل عن العمل يتغيب أنفاقدا  لوظيفته يتطلب  يعتبر الموظف أنعتبار اقرارا  ب ةدار الإ

 صاحبة الولاية اتعذار المقدمة تحت نظر السلطن الأتكو  أن فيجب، مقبولدون عذر بمتصلة 

 ى التقاريرالوزير لم يطلع عل أنذا تبين إالقرار، ف دارصإللتقدير عند  حتى تكون محلالقرار  داربإص

الكويتية  الهمييز بمحكمة، وورد 2القرار بإلغاءالمحكمة تقضي  فإنالوظيفة،  انفقدقرار له دار صإحين 

لا يؤثر ذلك على  أنتصحيح قرارها المعيب شريطة  ةدار للإ أن 410/2554بالطعن رقم  بقرارها

 .3ه ما زالت قائمةدار صإتكون موجبات  أنمضمون القرار و 
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تقدير الأدلة متروك  أنالقول ب أن 1/1101رقم  محكمة العدل الأردنية السابقةكما ورد بقرار 

ة انونيقت هنالك أدلة كانإذا  صحيح،لا رقابـة للمحكمة عليها في ذلك قول  أنذاتهـا و  يةدار الإللسلطة 

 تخضع سبابالأ فإن الأدلـة،هذه  عدمتانأما إذا  القرار،الوقائع التي بني عليها  سهخلاصلاصـالحة 

بين عدم ت فإن. قانونال مطابقتها لنصو  الواقعية،مدى صحتها من الناحية  لمعرفة المحكمة،لرقابة 

القرار  يكون تأويلال أو تطبيقالخطأ في  أو قانونللمخالفة  تحمل في طياتها أنها أوواقعيا  صحتها

طعن بال الكويتية بقرارها الهمييز لمحكمةباجتهاد . وهذا ما جاء 1بإلغائه فيحق للمحكمة الحكم، معيبا  

خلال الموظف في تأدية واجباته وللقضاء إسبب القرار التأديبي هو  أنذ ورد به إ 10/2551رقم 

 .2قانونيالرقابة سبب التأديب في شقيه الواقعي و 

الذي  اءالإلغة سلطة تقديرية تحت رقابـة قاضي دار لم يحدد المشرع الأسباب فتكون للإأما إذا 

فإذا  صدوره،قبل صدور القرار ولحين  وقائم ،وهميـه حقيقـي لا أنو  للسبب،يتحقق من الوجود المادي 

صادر بقبول ال القـرار فإن بقبولهـا،ثم سحب الطلب قبل صدور القرار  سهقالةاما تقـدم موظـف بطلب 

 .سبباللعدم وجود  بعد ذلك يكون معيبا   سهقالةالا

 ةدار لإاتكييف الإداري سليم فيراقب القاضي  قانونييكون مبني على تكييف  أن -0

ه عن بمعاقبة الموظف لتغيبالإداري كما لو صدر القرار  ،يدار الإها القـرار أنللواقعة التي صدر بشـ

اقعة التغيب توصف و  أنفلكي يكون القرار سليما يجب إثبات واقعة التغيب كمـا يجـب  ،العمـل أسبوعا  

ما هذا و  ،القرار الصادر معيبا كانبعذر مشروع  أوتغيبه بإذن  كانفإذا  وظيفي،ها خطأ أنهذه ب

عمله بسبب مرض والدتـه  كانم" مغادرة الموظف  وردتأحيث  محكمة العدل الأردنية السابقة أوردته
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رح ظروف ش أنثم طلبه الإجازة عن الفترة التي تغيب فيهـا بعـد  للمغادرة،تقـدم بطلب إذن  أنبعـد 

عاة دون التحقيق معه ومرا بحقه،ذار نمغادرته لا تستدعي في مثل هذه الظـروف إيقـاع عقوبـة الإ

 ذخِ أُ بما  هتجهوكذلك دون استدعائه وموا نفسه،الأساسية التي تكفل له حق الدفاع عن  اتانالضم

تاحة الفرصة له لدفع التهمة  مخالفة،عليه من  حق الدفاع  اتانبضم تبريرهـا يشـكل إخـلالا أووا 

 .ويعيب القرار الصادر بحقه

يتناسب السبب مع محل القرار تشترط بعض النظم القضائية التي تأخذ برقابة  أن -4

، كما  ينالطعالإداري للقرار  قانونياليتناسب الدافع لصدور القرار مع الأثر  أن سهثناءاالملاءمة 

القرارات التأديبيـة بحق الموظفين ، فقد ب فيما يختصفي مصر والأردن الإداري هو حال القضاء 

منـاط مشـروعية السلطة التأديبية في تقدير خطورة الذنب  أن لسابقةا ةالأردنيمحكمة العدل قضت 

 وبة،في العق ا  يشوب استعمالها غلو  لاأمعقب عليها ، هو  دونمـن جـزاء  يناسب معهالمقترف وما 

ي على أساس التدرج فيكون الأصل تقدير الجزاء  أن محكمة العدل الأردنية السابقةوقـد جرى قضاء 

 سير المرفق العام. بما يكفل العقاب

 ةمبنيتعتبر  القرارات كافة أنالدول محل المقارنة على شرائع في  استقر الفقه والاجتهاد القضائي

ا لم ملزمـة بتسبيب قراراتها م غير ةدار الإف ،وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك ،على سبب صحيح

لأردنية محكمة العدل اوعدم ذكر السـبب لا ينفـي وجود السبب كما قضت بذلك  بذلك،يلزمها المشرع 

قرار  أنأسباب الفصل في قرار الإحالة و  انبي ةدار الإالتقاعـد لا يوجب على  قانون أن"  السابقة

وجود  إنف، ورغم ذلك الصالح العامه صدر بصورة صحيحة وفي حدود أنالإحالـة غير المسبب يعتبر 

يصدر هذا القرار دون داع  أنأمر مفروغ منـه، حيث لا يتصور الإداري القرار  دارالسبب عند إص

ي هو تحقيق دار أي قرار إ دارالموجب لإص أويكون الداعي  أنه يقتضي أنكما  له، بجِ و  مُ  أو
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ذا  ،تهدف إليها في كل قـرار تصـدره أن ةدار الإالتي يجب على  الصالح العام لا يلزم  قانونال كانوا 

لا  ةيدار لإاالمحكمة ذلك لا يعني  فإن، الطعينقرارها  دارسبب تدخلها والباعث على إص انبي ةدار الإ

ينـة السلامة يتمتع بقر الإداري وليس في ذلك ما يخل بكون القرار  السبب،علـى صحة  تبسط رقابتها

 .الإلغاءعبء إثبات عدم صحته يقع علـى عـاتق طالـــب  أنو  ،العامة

ذ ورد به يفترض في كـل إ 041/11في قرارها رقم  محكمة العدل الأردنية السابقة أكدتهوهذا ما 

حين  ةدار الإدواع لدى  إلى مستندا  في الواقعيكون  أن السببصدر خاليا من ذكر  أنو قـرار حتى 

لا  ذا تكشفت هذه الدواعي علـى دار ومبرر إص سببه هانلفقدالقرار بـاطلا  كانأصدرته، وا   نهاأه، وا 

رى مدى تتح أن ما تتمتع به من رقابة بموجبللمحكمة  كان ،هدار لإص ةدار الإت السبب الذي دعا كان

كـون هذه الأسباب ت فإنيكون قرارها مسببا ومعللا  أنبـ ةدار الإقـد ألـزم  قانونال كانصحتها، أما إذا 

 محكمة الهمييز، وهذا ما أكدت عليه 1نصـا وروحا قانونلل ومطابقتهامحـل رقابـة لمعرفة مدى صحتها 

ذا إ إلاغير ملزمة بتسبيب قرارها  ةدار الإ أنذ ورد به إ 211/2551الكويتية بقرارها بالطعن رقم 

ذلك، فالقرار غير المسبب يفترض قيامه على سبب صحيح وعلى من يدعي خلاف  قانوناللزمها أ

 .2ثبات العكسإذلك 

 وأيقدر الوقائع المسوغة للقرار  أنوالقاضي يراقب المشروعية في إطار الأسباب القائمة دون 

لا يعيب ف ،بسببين للقرار وثبت عدم صحة أحدهما دعاءالاه في حالة أنكما  ،أخرى أسباب   فهراضا

نظر إليهـا ه يفإنت الأسباب كلها دافعة كانأما إذا  ،وهاما  السـبب الصحيح جوهريا   كانذلك القـرار إذا 
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 خر،،الأإذا ما ثبت عدم صحة أحدها رغم ثبوت الأسباب  نيطلبمال إلىكوحدة واحدة تؤدي بالقرار 

 .1القرار في هذه الحالة لم يقم على كامل سببه نوذلك لأ

يفترض ف، عليها مشروعيته المتوقف كانالأر  كافةتشمل  القرارتمتع بها يوقرينة السلامة التي 

 ةصحيح باسبأعلى  هاميقو ، معينة ةقانوني جراءاتا  و  شكلل، ووفقا  ذات اختصاصسلطة من  هصدر 

على  هذه القرينة تلحق بالقرارات أنمسببا  أم غير مسبب، و  كانأ ا  سواء قانونيمادي وسند  له وجودو 

ت القرارات إيجابية أم سلبية، صريحة أم ضمنية، إذ يفترض قيامها على كانواعها سواء أأن خهلافا

 .أنيثبت العكس بمعرفة المدعي صاحب الش أن إلىسبب صحيح 

 أوبا  مثلا  القرار معي كان فإن ،ةيدار الإفراد بتنفيذ القرارات الأ إلزامويترتب على هذه القرينة 

 تقديم أنو ار هذا القر  لإلغاءلتقديم طعن  يسعىأن ، فعلى الفرد صلاحياتهاباستخدام  ةدار الإتعسفت 

ما تستمر نا  ، و يدار الإتنفيذ القرار  – كقاعدة عامة –لا يوقف الإداري دعوى قضائية للطعن بالقرار 

 .تتحقق المحكمة من مشروعية هذا القرار أن إلىبتنفيذه  ةدار الإجهة 

 التي تخرج عن نطاق وقف التنفيذ:  ةدار الإ عمالأالثالث: الفرع  2.2.1

 انلبيخرى ة الأقانونيال الأعمالتمييزه عن  إلىلابد للتطرق الإداري تعريف القرار  إلىضافة إ

عن  لصدورهاالإداري  القضاء ةمن جه لرقابةللا تكون خاضعة  الأعمالهذه  أنذ إوتحديد ماهيته، 

 إلاه لا توجالإداري  وقف التنفيذ للقرار أو الإلغاء، فدعوى صاحبة الولاية ةيدار الإغير السلطة 

وع الذي بموجبه يتم معرفة خض يزيالتم إلى بالإضافة -كما ذكرنا سابقا  - ،2النهائية ةيدار الإللقرارات 
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هذا القرار  دارلإص صاحبة الولايةه يحدد الجهة فإنعدم خضوعه للرقابة القضائية،  أوالإداري القرار 

 ومسؤوليتها عنه.

لا تصلح  يةادار  بأعمال والقرارات المتعلقةوالقضائية الصادرة عن السلطة التشريعية  قراراتالف

المبينة  ةيار دالإلا تعتبر من القرارات  أنهاالتنفيذ ذلك  إيقاف أو الإلغاءبمحلا  للطعن بها  تكون أن

ن غيره من عالإداري سابقا ، وهذا ما سيقوم الباحث بطرحه بهذا الفرع من هذا المبحث بتمييز القرار 

 اء المقارن.بهم في الفقه والقض بالأخذوفقا  للمعايير الشكلية والموضوعية الذي تم التفاوت  الأعمال

 :البرلمانية( لالأعما) أولا: العمل التشريعي

صرف الت أوالتي صدر عنها العمل  الجهة إلىالمعيار الشكلي: يقوم هذا المعيار على النظر 

 عمالالأالتشريعية بحسب هذا المعيار هي  لأعمالفابصرف النظر عن موضوع العمل ومضمونه، 

، وبمضمون 1يةدار إالصادرة عن السلطة التنفيذية قرارات  الأعمال، بينما تعتبر انالبرلمالصادرة من 

بدأ عمالا  لمإ القضاء جهةالرقابة من التشريعية تخرج عن مبدأ  الأعمالكافة  أنهذا المعيار نجد 

ممثلوه هم  حيثبرادة الشعب إالفصل بين السلطات وتقديرا  لمبدأ سمو التشريع ، كون التشريع يمثل 

لتنفيذ ا إيقاف أو الإلغاءبا الطعن بهولا يقبل  الإلغاءضد  ةانحصلها  القوانين. ف2من قاموا بوضعه

 .3فيها حرافنالا أولعيب مجاوزة السلطة 

جردة باعتبارها قواعد عامة م القوانين دارصإعمال السلطة التشريعية لا تقتصر فقط على أ أن

ي المتعلقة بالتنظيم الداخل لأعمالكا يةانالبرلم لأعمالباما يسمى  القوانين بانج إلىما يوجد نا  و 

                                                           

، )بحث منشور( في مجلة في النظام السعودي بين النظرية والتطبيق الإلغاءودعوى الإداري القرار  (. 2525) محمد، الشمري، احمد 1 
 4224، ص 22، مجلد 0الباطن، السعودية، العدد ، جامعة حفر القانونالشريعة و 

 04، مرجع سابق، صغيتاوي، عبد القادر 2 
 020، مرجع سابق، ص سليمانالطماوي، 3 
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 لسلطة التنفيذ لبرلمانيةابرقابة  المتصلةكالقرارات الصادرة بتعيين موظفين وترقيتهم والقرارات  انللبرلم

 ت تقوم مقام التشريع كاللوائحكان نا  و  الأعمالهذه و ت مالية، كان أوية دار إت ذات صبغة كان اسواء  

 1.بها قابلة للطعنوتكون  ةيدار الإكمثل سائر القرارات  من القضاء لرقابةلخاضعة  هافإنوغيرها 

ر حق عطت الدساتيأفهي مسألة معترف فيها و  القوانينمدى الدستورية لهذه ما الرقابة على أ

 لى ذلكالنص ع ها للقضاء وفقا  لدساتير الدول محل الدراسة، فقد وردتالرقابة على مدى دستوري

، 01في المادة  الأردنيةفي المملكة وهذا ما نص عليه الدستور  ،يمانعُ المن الدستور  15بالمادة 

 من الدستور الكويتي. 110وما نصت عليه المادة 

 كانذا إف ،الهصرفا  أو الأعمالمضمون  إلىالنظر  ساسأعلى يقوم  ر الموضوعي:المعيا

بصرف النظر عن مصدر العمل  تشريعي عمل يعتبرعلى قواعد مكتوبة عامة ومجردة،  ينطوي

 المجردةلعامة ة اقانونياله، وهذا ينطبق على جميع القواعد دار صإالتي اتبعت في  جراءاتالإ أووالشكل 

تلاف ظمة على اخنالأ أو )مجلس الشعب أو النواب( انالبرلمتلك التي تصدر عن  اوالموضوعية سواء

 فيماو من التشريعات ه واعنالأ هذهالاختلاف بين  أنواعها التي تصدر عن السلطة التنفيذية، و أن

 .2همادار صإمنهما واجراءات  مستوى الالتزام ومصدر كلا أو ةقانونيتحمله من قيمة 

 : العمل القضائي:  ثانياا 

سهامهم بوظيفة الفصل في المنازعات من خلال نظرها إدارة في يظهر التشابه بين القضاء والإ

يجاد معيار لتنفيذ القانون، لذلك سعى الفقه والقضاء لإ داة  أفراد، ويكون القرار الصادر عند تظلم الأ

ات لخطورة النتائج المترتبة على الخلط بينهما، فالقرار الإداري للتمييز بين العمل القضائي والعمل 

                                                           

 021-020، مرجع سابق، ص سليمانالطماوي، 1 
 240-244، مرجع سابق، ص ، نوافكنعان 2 
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القضائية فطرق الطعن فيها محددة على  الأحكامما ألغائها وتعديلها وسحبها، إدارية من الجائز الإ

 سبيل الحصر تشريعيا  

نا كما بي –ية دار إ جهةصادر عن  كانذا إيا  دار إالتصرف  أويعتبر العمل  المعيار الشكلي:

صادر عن السلطة القضائية ووفقا  للمعيار الشكلي يكون القرار  كانذا إ، ويعتبر قضائيا  -سابقا  

كم قضائي ح إلىلغاء إولاية القضاء، فلا يمكن توجيه دعوى  قانونالمنحها  جهةذا صدر من إقضائيا  

ذ ورد إ 1100لعام  1/00بقرارها رقم  محكمة العدل الأردنية السابقة أوردتهما ، وهذا إلغائهبقصد 

حكام قضائية لا تقبل الطعن أالصادرة من محاكم خاصة مثل المحكمة العسكرية هي  الأحكام أنبه 

 .1مامهاأ

جهات  من والقرارات الصادرةالقضائية بمدلولها الفني  الأعمال فإنعلى هذا المعيار  اوبناء 

لطعن ي طريق من طرق اأا بالطعن بهالولائية لا يقبل  كالأوامرعمالا  قضائية أالقضاء ولو لم تكن 

لقاعدة تخضع ل الأحكامجراءات تنفيذ ا  المتعلقة بسير الدعوى و  الأعمال أنكما  .يدار الإمام القضاء أ

 .2السابقة كذلك

 قضائيا  بحسب محتوى العمل أويا  دار إالمعيار الموضوعي: وفقا  لهذا المعيار فيكون العمل 

ي هو ما القرار القضائ أنالتي تصدره فالمعيار الموضوعي يقوم على  الجهةوفحواه وليس بحسب 

 ابقةالسمحكمة العدل الأردنية يدته أهذا ما  أننجد فيها، و  قانونالحكم  انلبييصدر في خصومة 

 الوظيفةبمقتضى  يصدر أنشرط القرار القضائي  أنذ جاء به إ 1114لعام  12/10بقرارها رقم 

                                                           

 020، ص 1100مجلة نقابة المحاميين الاردنيين لعام  ،1/00 مرق الأردنيةمحكمة العدل القرار الصادر عن  1 
 041 -001، مرجع سابق، ص سليمانالطماوي،  2 
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قوة الحقيقية ب عدمهوجود حق من ة ويقرر قانونيساس قاعدة أعلى  خصومة القضائية ويحسم

 .1ةقانونيال

ة تمارس قانونيكونه وسيلة  صاحبة الولاية ةدار الإيصدر من الإداري القرار  فإنوفقا  لما سبق 

لنظر تعيد ا أنعلى منها ألجهة  أوالقرار  همصدر  ةيدار الإنشاطها كما يمكن للجهة  ةدار الإمن خلاله 

مها الخصوم قاأعلى دعوى  ابناء إلاما الحكم القضائي فلا يصدر أ، إلغائه أوسحبه  أوفيه بتعديله 

مجرد ه بأنيتصدى للمنازعة من تلقاء ذاته كما  أنفلا يستطيع القضاء  ،المختصةمام المحكمة أ

جراءات وفق الطرق الإ إلاعادة النظر فيه إحتى مصدرة القرار  جهةي أصدور القرار فيمتنع على 

حيث تكون التقديرية ب ةدار الإيصدر بناءا  على سلطة الإداري القرار  أنكما  ،للطعن فيه اقانون المقررة

 ةيدار لإاحالات تقييد السلطة  أنذ إ ،هدار صإعدم وجوب  أوحرة في تحديد محل القرار ووجوب  ةدار الإ

هذا التقييد  ذ يقتصرإ ،ذا توافرت شروط معينة تكاد تكون نادرة  جدا  إ هدار بإصلتزامها ا  قرار و  داربإص

 بمبادئ مشروعية العقوبة وتناسب العقوبة مع المخالفة، هدار صإذ تلتزم عند إ ،على القرار التأديبي

عين ولا على نحو م المقامةيصدر الحكم في الدعوى  أنما القرار القضائي فيعتبر القاضي مقيد بأ

ها ضمن ار دفي حالة القاضي الجنائي حيث يلتزم عند تحديد العقوبة ومق إلايتمتع بسلطة تقديرية 

 .قانونالحدود 

 السيادة:عمال أثالثاا: 

، ونيقانالمفهوم أعمال السيادة من المسائل المختلف عليها في عالم الفكـر  أويعد مصطلح 

 ظمة العريقة في الديمقراطية التي ترسخ فيهـا مبـدأ سيادةنحيث يضيق هذا المفهوم في الدول ذات الأ

ر من الكثي أنورغم ، ةدار الإ، ويتسع في دول أخرى حتى يكاد يشمل العديد من تصرفات قانونال

                                                           

 011، ص 1114/ مجلة نقابة المحاميين الاردنيين، 12/10رقم محكمة العدل الأردنيةالقرار الصادر عن  1 
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كثيرا ما تأخذ طابعا  أنها إلاشؤون الدولة تكون محل نزاع جدي بين أجهزة الحكم وسلطات الدولة 

ظ والسرية التي التحف بانوبجسياسيا مبتعدة عن القضاء لأسباب تتعلق بحساسية مثل هذه النزاعـات 

الخلافات و  الأعمالوبناء عليه تبقى مثل هـذه التصرفات و ،انالأحيتطبع نشاطات الدولة في غالب 

 .1القضاء ةالرقابة من جهالناشئة عنها بعيدة عن 

 بغرض بمباشرتها سلطة الحكم في الدول تقوم الأعمالهي طائفة من  السيادية الأعمال أن

كتنظيم سلطات داخلية عامة، المواجهات ال أوخارجية ال خطارالأالدولة من  انكيعلى  المحافظة

 ةبالسياسيما يتصل عمال السيادة هي أ أن، وبذلك 2الدولة وتحديد نظام الحكم، والعلاقة بين السلطات

على  للحفاظعليا  اتبما لها من سلط اتالحكوم المتخذة من قبلجراءات والإ عمالأالعليا للدولة من 

 .الداخلي والخارجي لها والكيانسيادة الدولة 

عمال السيادة من أخرجت أعلى حد سواء  الدراسةفي هذه  الهشريعا  جميع  أنيجد الباحث 

لإداري اعلى ذلك بمنح هذه الولاية مثلا  للقضاء  ااختصاص المحاكم بشكل عام ولم تضع استثناء  

 1لمادة في ا المشرع في السلطنة لسانورد على واع القضاء، وهذا ما أنخرجتها عن ولاية كافة أما نإ

بالنظر في الطلبات  غير مختصة المحكمة)ذ نصت على إالإداري  محكمة القضاءتشريع من 

/د من 0ة المادنص والمشرع الاردني في  ،(السلطانيةالأوامر ، و بالمراسيمو  ،المتعلقة بأعمال السيادة

 تنظيم القضاء. قانونمن  2المادة  نص ، والمشرع الكويتي فييدار الإالقضاء تشريع 

ذ إودها، وج نبإعلاالقضاء واكتفى  إلىمر تحديدها أالمشرع قد ترك  أنب السيادةعمال أوتمتاز 

عدم  ت درجةكانية بطبيعتها، لكن المشرع حصنها مهما دار إعمال أساس هي في الأ الأعمالهذه  أن

                                                           

 4مقني بن عمار، مرجع سابق، ص 1 
 ية والاقتصادية، مجلدالقانون، مقال منشور، مجلة جامعة دمشق للعلوم والختصاص القضائياعمال السياسة  (. 2551) محمد، واصل، 2 
 101، ص 2، عدد1



44 
 

مية هألها في نظر الحكومة  ةيدار الإ الأعمالبعض  أنبمشروعيتها من كل رقابة قضائية، ذلك 

كومة قد الح أنمن علنية وتحقيقات و  يستلزمهتعرض على القضاء بما  لاأمن المصلحة  أنخاصة و 

، واكتفت  1يعرض على الجمهور لاأعلى سباب ما تقتضي مصلحة الدولة العليا يكون لديها من الأ

لقت هذه أعمال السيادة فأذكر  إلىبالنص على مبدأ المنع دون التطرق  الدراسةفي هذه  الهشريعا  

 .السيادةعمال أالتشريعات بالمهمة على عاتق الفقه والقضاء ليتم تحديد ماهية 

 2511لعام  1021رقم  يعمانالالإداري محكمة القضاء لبقرار الدائرة الاستئنافية  وقد جاء

 السيادة مالأع قانوناللكن لم يحدد  السيادة من طلبات بأعمالفيما يتعلق نظر الحظر على المحكمة 

 2ديريةلسلطة القضاء التق السيادةعمال أمر تحديد أالمشرع ترك  أنولم يضع تعريفا  لها مما يعني 

 1111لعام  12/11 رقامذوات الأ العدل الأردنية السابقة لمحكمة الصادرة قراراتال تجاهالايدت هذا أو 

 110/2551الكويتية بالقرار رقم  محكمة الهمييزقرارات  تجاهالايدها بهذا أ، و 11103لعام  21/12و

 .25504لعام  011/2552و 2550 لعام

  

                                                           

 015 -012ص  سابق،، مرجع سليمانالطماوي،  1 
 412مرجع سابق، ص ،01/15/2511تاريخ  1021/2511رقم  يانالعمالإداري في محكمة القضاء  يةانالثقرار الدائرة الاستئنافية  2 
مجلة نقابة  21/12رقم ، وقرار 040ص 1111، مجلة نقابة المحاميين لعام 12/11 مرق الأردنيةمحكمة العدل القرار الصادر عن  3 

 111، ص 1110المحاميين لعام 
، والقرار الصادر بالطعن رقم 121، مرجع سابق، ص 2550لعام  110/2551الكويتية الصادر بالطعن رقم  محكمة الهمييزقرارات  4 

 121، ذات المرجع، ص 2550لعام  011/2552
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 : طبيعة وقف التنفيذ:يانالثالمبحث  2.2

أكان الطعن إداريا  اوقف للطعن سواءمال هي الأثر غيرالإداري قانون الالقاعدة العامة في  أن

أعمال هذه القاعدة على إطلاقها  سيترتب عنه جوانب سلبية  أن إلا، قضائيا  أو  -التظلم الإداري -

التنفيذ كإستثناء على  إيقافالإدارة، لذا وجب على المشرع إقرار نظام  تجعل كفة الميزان لصالح

للطعون لتصحيح مسار هذه القاعدة، والأخذ بهذا النظام جاء  القاعدة القائلة بالأثر غير الواقف

ه الأهداف تم التنفيذ ، وهذ أنلتحقيق أهداف يتمثل أهمها في وقف النتائج المتعذر تدارك أضرارها 

قاعدة نفاذ  كاستثناء علىالإداري التنفيذ للقرارات المطعون بإلغائها أمام القضاء  إيقافوراء تطبيق 

مجرد رفع الدعوى بالإلغاء ليست ملغي للخصوم ، فالطعن في القرار  أن، فالأصل يةالقرارات الإدار 

لغاء الخصوم حتى يبت في الإداري  أمام المحكمة المختصة لا يمنع الإدارة من من تنفيذها للقرار وا 

 الدعوى حيث يعد وقف التنفيذ للقرار عبارة عن إجراء إحترازي مؤقت تجنبا لتريبه ضررا على الطاعن

التي تصدر  الأحكامالأردني بعدم جواز الطعن في الإداري من قانون القضاء  ٠٢فقد نصت المادة 

ن بعد صدور الحكم النهائي للخصومة كلها وتستثنى م إلاأثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصوم 

 .ذلك الطلبات المستعجلة

ذلك من خلال هذا المبحث إذ سيقسم لتحقيق الاهداف المرجو تحقيقها من الدراسة  بيانوسيتم 

الأثر غير  أما الفرع الثاني سيتناول ،الأول سيتناول نفاذ القرارات الإدارية وتنفيذها ،إلى ثلاثة فروع

هو وقف و خير سيتضمن بيان الإستثناء الوارد على القواعد العامة والفرع الأ ،الموقف لدعوى الإلغاء

 تنفيذ القرارات الإدارية.

 الفرع الأول: نفاذ القرارات الإدارية: 2.2.2
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بعد  لاإتكون القرارات الإدارية واجبة النفاذ من لحظة صدورها والتوقيع عليها أما تنفيذها فلا يتم 

اتخاذ إجراءات التنفيذ، وتنحصر إجراءات التنفيذ في تبليغ القرارات الإدارية إلى أصحاب العلاقة 

الإعلان عنها وذلك حسب النصوص الواردة بهذا الشأن في القوانين  أوونشرها في الجريدة الرسمية 

ر في الجريدة الرسمية ا وبعد النشالقرارات الإدارية تعتبر نافذة بالنسبة للأفراد من تاريخ تبليغهفالنافذة، 

، أما بالنسبة للسلطة الإدارية صاحبة الولاية فتعتبر كذلك من تاريخ صدورها ولا 1الإعلان عنها أو

إعلانها لأنها في هذه الحالة فقط تكون قد مست المركز القانوني  أوبعد نشرها  إلاتعتبر مقيدة بها 

الإعلان، ولا تعتبر نافذة قبل صدورها أي لا يمكن  أوتعود عنها قبل النشر  أنوعلى ذلك فلها 

بدأ الواردة فيها مفعولا  رجعيا  وهو ما يخالف م الأحكامتطبيقها لأننا في هذه الحالة نكون قد أعطينا 

 عدم رجعية القرارات الإدارية.

والذي جرى تعديل بعض أحكامه  11/11رقم السُلطاني من المرسوم  11ورد بنص المادة 

المشرع ألغي النص السابق  أن، وهنا تجدر الإشارة إلى 20/2522رقم  السُلطاني المرسومبموجب 

وهذا ما يجده الباحث إغفال من المشرع إذ لم يذكر نص مماثل للنص  00/2522بالمرسوم رقم 

 1ة دالسابق بما يبين آلية نفاذ وتنفيذ القرارات الإدارية إنما أحال بالمرسوم سابق الذكر وتحديدا  الما

 دارية.صوص المنظمة للمنازعات الإمنه إلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية، الذي بدوره يفتقر للن

 01، وأيدها في هذا الإتجاه المادة الأردنيالإداري /أ من تشريع القضاء 1المادة  أوردتهوهذا ما 

 من المرسوم الصادر بتنظيم القضاء الكويتي.

القرار الذي يصدر عن السلطة صاحبة الولاية  أنلقرارات الإدارية: : مفهوم عدم رجعية اأولا 

يقية الإعلان عنها وعلى ذلك فالآثار الحق أوبعد تبليغها ونشرها  إلاحسب الأصول لا تنطبق أحكامها 

                                                           

 210، ص22، عددالإدارية، بحث منشور في المجلة العراقية للعلوم الإدارينشأة ونفاذ القرار  يوسف،علي  ،انالعلو  1 
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 بعد تاريخ النشر والإعلان عنها وليس لها أثر رجعيا  لما قبل ذلك إلا أيضا  التي تنتج عنها لا تسري 

هو أداة السلطة الإدارية لتنفيذ مضمون القانون لذلك ينطبق عليه ما ينطبق الإداري التاريخ، فالقرار 

 1على القانون.

ن يتم منع م أنمبررات هذا المبدأ متمثلة في عدم التجاوز لحدود الإختصاص الزماني أي  أن

صدر القرار من اعتداءه على اختصاص من سبقه احتراما  للحقوق المكتسبة وضمانا لإستقرار ي

 111/2555المعاملات والأوضاع القانونية، وهذا ما ورد بمحكمة التميز الكويتية بقرارها بالطعن رقم 

تم نشر لم يلا يجوز توقيع جزاءات على الطالب المتأخر في سداد الرسوم الجامعية إذا  أنإذ ورد به 

التعديل بالرسوم الجامعية المقرر من ناحية مجلس المختص بالتعليم العالي قبل فصل دراسي كامل 

 .2أصل من مبادئ المشروعيةالإداري مبدأ عدم رجعية القرار  أنذلك 

أجاز بعض الاستثناءات على هذا الأصل الإداري الفقه  أن إلاعلى الرغم من مبررات هذا المبدأ 

حيح ن يصدر قرار لتصأيطبق القرار بالأثر الرجعي في حال ورود نص يسمح بذلك، ك أنإذ يجوز 

وضع قانوني أقامه قرار سابق وحكم القضاء بإلغائه، وجواز رجعية القرار الأصلح للمتهم وخاصة 

الحكمة من ذلك منع الظلم حتى لا يتم تطبيق عقوبة على المتهم في  أنفي القرارات التأديبية إذ 

 .3اعترف المشرع بعدم فائدتهاوقت 

اري الإدإلى تاريخ لاحق أي جواز إرجاء ترتيب القرار الإداري : مبدأ إرجاء أثار القرار ثانياا 

لآثاره ونفاذه في مواجهة المعنيين به وذلك بإضافته إلى تاريخ لاحق لصدوره  بتعليق النفاذة على 

كان فيه تحقيق الصالح العام وذلك خروجا  عن الأصل العام للنفاذ الفوري في القرارات  أنشرط واقف 

                                                           

 411-411، مرجع سابق، ص العابدينبركات، زين  1 
 411، مرجع سابق، ص0/4/2554تاريخ  111/2555بالطعن رقم  محكمة التميز الكويتية بقرارها 2 
 010، مرجع سابق، ص الإدارية، النظرية العامة للقرارات سليمانالطماوي،  3 
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أنه يجب التميز بين القرارات التنظيمية والفردية، فالقرارات التنظيمية لا ينتج عنها حقوق  إلاالإدارية 

نما مراكز تنظيمية عامة و يحق للإدارة تعديلها واصدار قرارات التنظيمي اء آثارها ة مع أرجمكتسبة وا 

، أما القرارات الفردية فيتولد عنها حقوق مكتسبة للمعنيين بها وبالتالي لا يجوز 1إلى تاريخ مستقبل

إذا كان لهذا الأرجاء مبرراته الجدية كان يوقف نفاذ القرار الصادر  إلاإرداء آثارها إلى تاريخ مستقبل 

ترتب عليه إرجاء الآثار التي ت أوزم لترتيب آثاره بتعيين موظف إلى حين توفير الإعتماد المالي اللا

 .2إلى ما بعد أداء الخدمة العسكرية

وره، يرتب آثاره كامله بمجرد صدالإداري القرار  أن: سريان القرار في حق الأفراد، الأصل ثالثاا 

، رة قانونار من تاريخ العلم به بإحدى الوسائل المق إلاالإحتجاج بآثاره تجاه الأفراد لا يسري  أن إلا

الوسائل الالكترونية الإداري من قانون القضاء /أ 1وذكر المشرع الاردني في هذا الصدد بنص المادة 

كان لكترونية، و أخذ على المشرع عدم تحديده ماهية الطرق الإنه يُ أ إلا كطريقة من طرق التبليغ

رها بالتبليغ ثجة لأتوتكون منلكترونية التي يعتد بها ردني ذكر الوسائل الإجدى على المشرع الأالأ

ين القرار ، وتختلف طريقة العلم بدجتهالا يترك المجال مفتوحا  بهذا الصدد للإ نأعلى سبيل الحصر و 

بأي وسيلة  وأالفردي والقرار التنظيمي، فالقرار التنظيمي وسلة العلم به النشر في الجريدة الرسمية 

أما القرار الفردي فيكون العلم به عن طريق إبلاغه نشر أخرى تحقق علم المخاطب بمضمون القرار، 

 .3إلى صاحب الشأن مباشرة بالشكل الذي يتحقق معه العلم اليقيني بمضمونه

                                                           

 411، مرجع سابق، ص بركات، زين العابدين 1 
 210-214 ، مرجع سابق، ص، نوافكنعان 2 
، رسالة ماجستير منشورة مقدمة لكلية الحقوق والعلوم السياسية غير منشورالالإداري ثار القرار أ(. 2511/2511)، السبخي، ابتسام 3 

 00-04بجامعة محمد خيضر، الجزائر، ص 
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ويترتب على اختلاف وسيلة العلم بالقرارات الإدارية نتائج هامة من حيث نفاذها إذ يترتب على 

الغير وعدم جواز التمسك بآثاره من قبل عدم نشر القرار التنظيمي عدم إمكانية الاحتجاج به على 

جرد مالأفراد تجاه الإدارة، أما القرار الفردي فيمكن للأفراد التمسك به وبالحقوق التي تنشأ عنه ب

يتم  نأصدوره وحتى قبل علم المخاطبين به، إذ لا معنى لتعطيل الحقوق التي تترتب عليه إلى 

 .1علام بهالإ

تنظيمية كون القرارات ال ،ر الفردي والتنظيمي في وسيلة النشروالحكمة من التفرقة بين القرا

فراد غير محددين بذواتهم، فلا يمكن تحديدهم سلفا ، أتتضمن قواعد قانونية عامة ومجردة وتخاطب 

شأن بالنسبة يتم إعلان صاحب ال أنفيكتفي بالنشر كقرينة على العلم بالقرار التنظيمي بينما يجب 

عية القرارات قاعدة عدم رجالعلم الحقيقي بمضمون القرار والعمل على تنفيذه، ف للقرار الفردي لضمان

وهذا .،الإدارية تكملها قاعدة ضرورة علـم الأفـراد بـالقرارات التـي مـن شأنها المساس بمراكزهم القانونية

عدم  11/2551ما استقر عليه اجتهاد القضاء إذ ورد بمحكمة التميز الكويتية بقرارها بالطعن رقم 

إذا علموا بها بصورة كاملة شاملة بجميـع عناصـرها علمـا   إلانفـاذ القـرارات الإدارية فـي حـق الأفـراد 

ذا العلم بالنـسبة آثار هأ بدوت ،علما  يقينيا   أوالنشرات الحكومية  أوحكميـا  بالنـشر فـي الجريـدة الرسمية 

 ارةعبء إثبات هذا العلم يقع علـى عـاتق الإدو  ،بالقرار الإداريللأفـراد المعنيـين بـه من تاريخ العلم 
2. 

 الفرع الثاني: تنفيذ القرارات الإدارية 2.2.2

                                                           

مجلد ، الالقانوندراسات علوم الشريعة و ، بحث منشور في اللكترونيالإداري نفاذ القرار  (. 2510) ناصر، ،والسلامات نوفانالعجارمة،  1 
 1520، ص45

 410، مرجع سابق، ص21/4/2515تاريخ  11/2551الصادر بالطعن رقم  محكمة التميز الكويتية بقرارها 2 
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ني يترتب موضع التنفيذ، فالنفاذ القانو  اقانونا عن وضعه ايختلف نفاذ القرارات الإدارية وسريانه

، أما التنفيذ جراء تابع لهإكان مستكملا  لأركانه دون حاجة اقترانه بأي  نإبمجرد صدور القرار تلقائيا  

ة التي تلي جراءات الماديعند تجسيد الآثار القانونية في الواقع العملي باتخاذ كافة الإ إلافلا يتحقق 

تقال بان إلاخر لا يتحقق الهدف منه آصدوره، فمثلا  القرار الصادر بنقل موظف إلى مكان عمل 

 وظف ومباشرة عمله.الم

ت يتم تنفيذه طواعية على إختلاف أنواع القرارا أنوالأصل أنه إذا صدر القرار مستكملا  لأركانه 

لإداري، ر التساؤل فيما إذا لم يمتثل الأفراد للقرار ااثي، و - تنظيمية، فردية، ايجابية، سلبية –الإدارية 

ن بالقرار فراد المخاطبيالأ أنذ هذه القرارات، إذ فما هي وسائل الإدارة التي من خلالها تستطيع تنفي

 لتزام.عليهم الإلتزام بتنفيذه والإدارة من ناحيتها عليها كفالة هذا الإ

صل الأ أنالإدارة لا تملك صلاحية تنفيذ قراراتها عن طريق استعمال القوة، إذ  أنالمبدأ العام 

غفال التشريع النافذ قد يشوبه قص أن لاإالتشريع النافذ يتضمن عقوبات معينة لكل مخالفة،  أن ور وا 

حالات معينة دون تنظيم، فلا يتصور في هذه الحالة توقف الإدارة عن متابعة تنفيذ قراراتها، ولا 

يتصور توقف المرافق العامة عن أداء خدماتها، ومن هذا المنطلق وجدت وسيلة التنفيذ الجبري 

تبر من أهم امتيازات السلطة الإدارية إذ من خلالها تستطيع المباشر للقرار الإداري، وهذه الوسيلة تع

الإدارة تنفيذ قراراتها دون اللجوء إلى القضاء للحصول على إذن التنفيذ وذلك باستخدام القوة الجبرية 

 .1عند الحاجة في مواجهة تعنت الأفراد بعدم التنفيذ

                                                           

 055، مرجع سابق، ص بركات، زين العابدين، 211-210، مرجع سابق ص، نوافكنعان1 
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حق الجهة الإدارية أنه  150/2550يز الكويتية بقرارها الصادر بالطعن رقم يورد بمحكمة التم

في نطاق مباشرتها  -الاستثنائي - فـي تنفيـذ القرارات الصادرة عنها تنفيـذا  مباشـرا  تمتعهـا بهـذا الامتيـاز

 .1وظيفتها الإدارية دون الحاجة للجوء للقضاء

 أولا: نظرية التنفيذ المباشر:

ر استعمال أقتضى الأم أولة التي من خلالها تلجأ السلطات الإدارية إلى تنفيذ قراراتها هو الوسي

القوة وذلك عندما لا تجد وسيلة أخرى لتنفيذها، فتلجأ الإدارة لهذه النظرية لتنفيذ أحكام القانون 

حق الإدارة في التنفيذ المباشر للقرارات خاضع لضوابط  أن إلاوالمحافظة على مضمونه ومتطلباته، 

 وقيود بما يضمن عدم التجاوز في هذا الإستثناء الخطير. 

 ثانياا: ضوابط التنفيذ المباشر:

 نأنصياع للقرار بشكل طوعي لتنفيذه بعد قيام الجهات المختصة بطلب ذلك، إذ رفض الإ -1

ما ينشأ وضاع و واستقرار الأالإداري سير العمل  ظروراتالحرص على الإستجابة السريعة والفعالة ل

 جبرا  إذا لزم الامر. أوعنها من مراكز تعتبر مبررات للتنفيذ المباشر 

استخدام القدر اللازم الذي يضمن تنفيذ القرار دون المساس بالحقوق والحريات للأفراد الذين  -2

نفيذ حة أمام الإدارة لوضع قراراتها موضع التبمواجهتهم سينفذ القرار بعد انعدام أي وسيلة بديلة متا

لك تتعدى الوسائل ت أنوخاصة في الظروف الضرورية الإستثنائية والحالات الطارئة، ولا يجب 

ففي حال تجاوز الإدارة لحدود سلطاتها تكون أمام ما  ،تجاوزت حدود سلطتهاقد لا تكون ا  الحدود و 

                                                           

 10، مرجع سابق، ص 21/12/2551تاريخ  150/2550الصادر بالطعن رقم  محكمة التميز الكويتية بقرارها 1 
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ة حدود التنفيذ المباشر مما يجعلها تتحمل المسؤولية المدنييسمى بالإعتداء المادي وابتعاد السلطة عن 

 الناتجة عن هذا الإعتداء وتجاوز الصلاحيات.

حداث مخالفة بشكل جسيم لأحكام القانون ويعتدي إوالإعتداء المادي هو كل عمل من شأنه 

رفات صتصرفات الإدارة من نطاق الت تحولعند  قعالحريات الفردية وي أوعلى الملكية الخاصة 

وتجعل من المنازعات التي تحدث بشأنها منازعات تدخل في  ،الإدارية إلى نطاق التصرفات العادية

اختصاص القضاء المدني وينطبق عليها ما ينطبق على التصرفات المدنية المماثلة لها، ويدخل في 

 الأعمالقف فيذ، وو مما يجيز اتخاذ قرارات بإيقاف التنالإداري صلاحياته تقدير عدم مشروعية القرار 

 .1التي شكلت الإعتداء، وبالتالي الحكم بتعويض الضرر الناشئ بسبب الإعتداء

وجود نص صريح يمنح الإدارة الحق باللجوء للتنفيذ المباشر، ذلك أنه في الاصل يعتبر من  -0

 الوسائل الإستثنائية التي يتم اللجوء إليها في بعض الحالات المحددة.

سلطنة نظم آلية التنفيذ المباشر بنظام تحصيل الضرائب والرسوم الصادر المشرع في ال أننجد 

 أنمن هذا النظام على  1و 1و 4و 2إذ نصت المواد  02/14رقم  السلطاني بموجب المرسوم

المكلفين بدفع الضرائب والرسوم الجمركية ملزمين بأدائها وفي حال امتناعهم على الوزير المختص 

ال المكلف بقدر يساوي ما هو ملزم به واستيفاء الضرائب والرسوم المستحقة إصدار قرار بمصادرة أمو 

/ج من قانون 1بالإضافة إلى التعويضات المستحقة نتيجة التأخير بالوفاء، كما ورد بنص المادة 

موال المكلفين الذين يتخلفون عن سداد أأنه يتم حجز  :1102لعام  العُماني تحصيل الأموال العامة

 10/1111رقم  السلطاني من المرسوم 25المطلوبة منهم بقرار من الحاكم الإداري، والمادة المبالغ 

                                                           

 015-050، مرجع سابق، صبركات، زين العابدين 1 
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ون لما يك افي شأن تنظيم الخدمة المدنية إذ نصت على أنه يجوز حجز راتب الموظف استيفاء

 .مطلوب منه للحكومة

 أنارات ر يتبين من خلال استقراء النصوص السابقة وجود نص صريح يخول الإدارة لتنفيذ الق

 تستخدم القوة المادية.

 أنا نالمشرعين العماني والكويتي قد تفردا عن المشرع الأردني بأن بيّ  أنشارة إلى وهنا تجدر الإ

ذ إ ،ردني هذا التحديدالحجز يكون بمقدار مساوي لما هو مطلوب من المكلف، وقد أغفل المشرع الأ

ع الحجز على كافة أموال المكلف فيقز حجزه المنظمة للحجز مقدار ما يجو  1لم يرد بنص المادة 

من القانون سابق الذكر أعطى الجابي سلطة تقديرية في حجز ما يرى  1أنه عاد وبنص المادة  إلا

بالإضافة لنفقات الحجز، وأغفل المشرع وضع قيود على  ،أنه فيه كفاية لتحصيل ما هو مطلوب

 الجابي بما يضمن صحة التقدير.

يكون  أنالصحة العامة، على  أوالضرورة بوجود خطر يهدد الأمن العام حالات الاستعجال و  -4

هذا الخطر حقيقيا  وقائما  فعلا  في وقت إصدار قرارات الإدارة، ولنا في الجائحة العالمية مثال حي 

على ذلك فقامت الدول لمجابهة هذه الجائحة بإصدار أوامر إدارية ومراسيم وقوانين دفاع لدرء الخطر 

 25و 11وتحديدا  المواد  02/2525المرسوم رقم  عُمانل بهذا الفيروس، فأصدرت سلطنة المتمث

وفرض عقوبات جزائية  10/12منه لضمان الإلتزام وعدم مخالفة أحكام قانون الأمراض المعدية رقم 

وغرامات مالية على المخالفين، كما صدر في الأردن أوامر دفاع عده صادرة بموجب قانون الدفاع 

هذه الأوامر ونذكر على سبيل المثال أمر الدفاع  تضمنت عقوبات على من يخالف 10/1112رقم 

الذي كان فحواه حظر تجوال الأشخاص في ساعات معينة وعاد وأكد لذلك في أمر الدفاع  2/2525

وفرض عقوبات على المخالفين تصل حد الحبس والغرامة وعاد بأمر الدفاع رقم  0/2525رقم 
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وبة، الفين وفي حال التكرار يتم تغليظ العقليلغي الحبس ويفرض الغرامة فقط على المخ 12/2525

الصادر للإحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض  1/1111من القانون رقم  12وورد بنص المادة 

لوزير الصحة الحق بإصدار قرار بالتطعيم الإجباري من بعض الأمراض المعدية والسارية  أنالسارية 

من ذات التشريع عقوبتي الغرامة والحبس على من  11حفاظا  على الصحة العامة، وفرضت المادة 

 يخالف هذه القرارات. 

وهذا يعتبر من قبيل الجزاء الجنائي المسموح للإدارة اللجوء إليها لتنفيذ قراراتها قسرا  من خلال 

 نفيذ القرارات.فراد على تتوقيع العقوبات الجزائية حيث تعتبر هذه العقوبات الأسلوب الأمثل لحمل الأ

 : ةيدار الإات وقف التنفيذ للقرار الفرع الثالث:  2.2.1

ب التنفيذ، وشروطه يعتبر قرارا  سليما  واج هكانلأر الإداري ه حال استيفاء القرار أنا سابقا  بينّ وقد 

صدورها، ما  ومأتعد نافذة من  ةيدار الإالقرارات  أنفالأصل  ةيدار الإلية نفاذ وتنفيذ القرارات آكما بينا 

في  -العامة قرينة السلامة–نة الصحة المفترضة يقر  إلىومرد ذلك  قضائيا لتنفيذهالم يتم وضع حد 

كن هذا الأصل وقفها، ل أو تعطيلهاالتي لا يجوز  الصالح العام تحقيق إلى، بالإضافة ةيدار الإالقرارات 

 أوعب درءا للنتائج الضارة التي يص ةيدار الإات وقف التنفيذ للقرار وهو نظام  لاأيرد عليه استثناء 

  .يدار الإذ القرار فِ كها إذا نُ دار يستحيل ت

وى لطلب الذي رفعت دعالإداري التنفيذ للقرار  إيقافهداف هي الدافع وراء تطبيق نظام وهذه الأ

عن  تامهاجمة القرار  أنهذا المبدأ  ويعني، الإلغاءوقف لدعوى الم غير ثرمبدأ الألغائه استثناءا  لإ



55 
 

ضي بإلغاء يق أن إلى استمراره، والذي يجب التنفيذ -بحسب الأصل –لا توقف  الإلغاءدعوى طريق 

 .1عدم المشروعية وبالأصول المقررة لذلكب معيبا   كانفي حال ، ةدار الإمن قبل  سحبه أوالقرار 

 الدولة،لس مجل المتعاقبة القوانينفي  الموقف للطعنغير  ثرمبدأ الأعلى المصري  الشارع كدأو 

ذ وقف التنفي الإلغاءدعوى  قيام ه لا يترتب علىأن 41/1112رقم  قانونالمن  41حيث ورد بالمادة 

 العماني من المرسوم 11فقد ورد بالمادة  ة،الدراسهذه  فيالهشريعا  ، وسارت على هذا النهج للقرار

ع القضاء تشرييدهم بذلك أو ، وقف التنفيذ للقرارالدعوى  قياملا يترتب على  هأنب 00/2522رقم 

 القضاء الاداري الكويتي قانونمن  1منه، وهذا ما ورد بالمادة  21المادة نص في  الاردنيالإداري 

 .25/1115رقم 

 الموقف للطعنغير ثر أولا: مبدأ الأ 

لحين  التمهلا إمخيارين بين  ةدار الإ وتكون، وقف التنفيذ للقرارالطعن لا يرتب  أن صلالأ

الهدف  نأذلك ، على عاتقها تنفيذلل المصاحبة مخاطر وبذلك تتحمل ،تنفيذ ال أوالموقف،  انجلاء

ح لتحقيق الصال الذي تهدف من خلاله ةدار الإنشاط وعدم وقف  ،ةدار الإعدم شل حركة الاساسي هو 

وهذا .2 الطعن لا يوقف التنفيذ أنصل العام وهذا هو الأضد قراراتها ،  المقدم الطعننتيجة  العام

في  ساسيةمن القواعد الأالذي يعتبر  ،لمبدأ القوة التنفيذية للقرارنتيجة  كانبمساس من المنطق الأ

 ، نص تشريعي خاص في حال وجود إلا المبدأ عن هذالا يجوز الخروج ه أن فالأصلالعام،  قانونال

                                                           

 00صحراوي، محمد، مرجع سابق، ص  1 
 15-1منشأة المعارف، صالاسكندرية، ، يدار م القضاء الإاحكأفي الإداري  وقف التنفيذ للقراربسيوني، عبد الغني،  2 
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ة، دار لإالمرفوعة ل التظلماتما نإ،  عند الجهات القضائية الإلغاءبلا يشمل النص فقط الطعون  أنو 

 .1ثر غير موقف للتنفيذألها فكل هذه التظلمات 

 مجموعة من إلى هذا المبدأ ديستن :للطعنالموقف : تبريرات مبدأ الثر غير ثانياا 
 :التبريرات والنظريات

 :التنفيذيالقرار  نظريةأول: 

 أني تقتضي الت ھوريو،القرار التنفيذي للفقيه  نظرية إلى التبريرمن الفقه هذا  بانجاسند 

ظة على تنفيذ للمحافال كان نا  و حتى  المحكمةذن إ إلىالقرارات دون الحاجة  تنفيذتملك سلطة  ةدار الإ

قرار  اردة الحصول على حقوقها دون تدخل القضاء، فهي تنشئ حقها بإصدار مصلحة الغير فللإ

القرار مباشرة دون اللجوء للقضاء للحصول على حكم يؤكد ذلك ي تبين فيه ذلك الحق، ثم تنفذ دار إ

 القرار منذ لحظة صدوره يتمتع بقرينة المشروعية المفترضة وبغياب أنذلك يظهر في  وتبرير 2 .الحق

حوال تحصين ل من الأبحا لا تعني المفترضةوقرينة الصحة ، له التنفيذية ةقو الهذه القرينة يفقد القرار 

المباشر  لتنفيذلقابلة  تكون قراراتل هادار في إص ةدار الإيقابل امتياز  أنبما يلزم نا  و  طعني أالقرار ضد 

 .3بها المخاطبين مصالحمراعاة ل مشروعيتهاتدخل لفحص ال يةكانإممنح القضاء 

  مبدأ الفصل بين السلطات: إلى الاستناد: ثانيا

بعضها  تاالسلطات باختصاصخل اتتد لاأالفصل بين السلطات يقضي  أنهذه الفكرة ب فحوى

ع الدعوى لدى رف فإنوعليه ، التنفيذيةالتدخل في أعمال السلطة  القضائيةالبعض، فليس للسلطة 

 لىإيؤدي  أنه أنذلك من ش نلأالإداري القرار  تنفيذلا يؤثر في الأصل على  أنالقضاء يجب 

                                                           

 11غيتاوي، عبد القادر، مرجع سابق،  1 
 12-11بسيوني، عبد الغني، مرجع سابق، ص  2 
 11-15الفكر الجامعي، ص دارالاسكندرية، ، الإداري وقف التنفيذ للقرار(. 2514) فؤاد،محمد  ،طعبد الباس 3 
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هي رقابة لاحقة والمتمثلة في الإداري  القضاء جهةالرقابة من  أن، وبما يدار الإعرقلة سير العمل 

 لها وامرأ يصدر أنفلا يكون له  ةدار الإ وظيفةفي  يتدخل أنلا يحق للقاضي ف، ةيدار الإالدعاوى 

عوى الطعن د تقديمقراراتها بعدم  تنفيذفي  ةدار الإتتسم  أنعن عمل، لذلك لابد  مهناعالا أو بالقيام

 .1ضدها

 : العمليةعتبارات ثالثاا: المبرر المؤسس على ال

ة، الخاص المصلحةسموها على  يقتضيمما  الصالح العام تحقيقهو الإداري هدف القرار  أن

، ولبلوغ هذا الهدف يقضي الأمر سهعجالوالاالضرورة  ةدار الإومن هذا المنظور يفترض في أعمال 

حة خلاف ذلك يعني إتاب دعوى أمام القضاء و تحريكفور  ةدار الإحركة يشل  أن كانألا يسمح لأي ب

التنفيذ،    يقافإوبحجة عدم المشروعية  ةدار الإالمماطلة للطعن على أعمال  مبتغىالنية  لسيئالفرصة 

في تخبط خاصة مع بطء إجراءات الإداري ، ويكون العمل ةالعام افقر المتعطيل سير لمما يؤدي 

ات يرور من ض ةضرور ،  الموقف للطعنمبدأ الأثر غير  أنه يمكن القول فإنوبصفة عامة  .2 التقاضي

فتح يغياب هذا المبدأ  حال سناده، وفيا  دعمه و كامل في تي تبريرهفي  وكل ما قيل، ةدار للإعمل ال

لقرارات ، ا اتخاذ على ةالقائم ةدار الإل اعما تعطيلبللقيام الأفراد  مامأ الإلغاءفور رفع دعوى  الباب

ح بوقف امستم ال في حال افتراض العكس حالة في ةدار الإيصيب نشاط  قدتصور الشلل الذي  ويمكن

عن  انلأحيايكون في غالب  ةدار الإنشاط  عهبارا الاا في نوأخذ الإلغاءكأثر لدعوى  للقرارات تنفيذال

 .3ةيدار الإالقرارات  طريق

                                                           

، رسالة الجراءات المدنية والتجارية الجزائريون نافي ظل ق الإداريةات وقف التنفيذ للقرار (. 2511/2511) الدين،نصر  ،بوطبيق1 
 10ماجستير منشورة مقدمة لكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة محمد بوضياف، الجزائر، ص 

 11مرجع سابق، ص فؤاد،محمد  عبد الباسط، 2 
 11-11مرجع سابق، ص  الدين،نصر طبيق، بو  3 



58 
 

 غير الواقف للدعوى مبدأ الثر: وقف التنفيذ كاستثناء على رابعاا 

 استثنائيا ، التنفيذ نظاما   إيقافاعتبر نظام  أن الإلغاءب الموقف للطعنترتب على مبدأ الأثر غير 

راحة  حيث يكون هناك نص يقرر ص إلا بناء على الطلب تنفيذال بإيقافيأمر  أنفلا يجوز للقاضي 

م القضاء أما الإلغاءحتى ولو طُعن عليها ب ةيدار الإمثل هذه السلطة؛ فالأصل هو نفاذ كل القرارات 

حكم بإلغائها  حيث يصدر أونص يقرر ذلك صراحة ،  إلىيصدر حكم بوقف تنفيذها استنادا   أن إلى

 .1لعدم مشروعيتها

زن النسبي في ضرورة إقامة نوع من التوا امبرره وقف التنفيذ للقرارل ةالاستثنائي الطبيعةجد تو  

، وهو يدار الإلقضاء طالبا  إلغاء القرار ل اللجوءللفرد  كان، فإذا ةدار الإبين مصالح الأفراد ومصالح 

لحة ه بالمقابل ومراعاة للمصفإن، يدار الإواستمرار العمل  سهقرارلاالأمر الذي يمثل بذاته تهديدا  

ي في أضيق الحدود، وف إلاتتجاوز هذا النطاق كوقف التنفيذ  نكامأيمنح الأفراد  لاأالعامة، يجب 

رباك ما ينتج عن الأمر بوقف التنفيذ من إ إلىفيها ذلك صراحة ، بالنظر  قانونالالحالات التي يقرر 

 .2تظامهانوعدم الإداري عمل لل

التوسع في تأمين حماية إجرائية فعالة لحقوق الأفراد من خلال إجازة  كان، فإذا  وبعبارة أخرى

 انمهحالاطالب من دخول  انبحرم أوية بهدم مبنى، دار كما في أحوال صدور قرارات إ هنفيذ،ال إيقاف

جازة التوسع غير المبرر في إ أنبالوضع على قوائم الممنوعين من السفر، لا تمنع من القول ب أو، 

ات في المجالات الأخرى غير المرتبطة بالحقوق والحريات الأساسية قد يكون من وقف التنفيذ للقرار 

 .3يدار الإل العم سيابيةانونتائجه إحداث التأثير السلبي في استقرار 

                                                           

 111النهضة العربية، ص دار، القاهرة، 4، طالإلغاءالوجيز في قضاء  (. 2551فكري، فتحي، ) 1 
 41الفكر العربي الجامعي، ص دارالاسكندرية، ، الإداري وقف التنفيذ للقرار (. 2551) العزيز،عبد  خليفة، 2 
 400، مرجع سابق، ص الغويري، احمد 3 
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 يذ للقراروقف التنفيقودنا التوسع في الحالات التي يجوز فيها  أنه لا يجب أن ويرى الباحث 

الخلط بين مسألة توسيع نطاق  إلىفي غيرها من المجالات،  أو، سواء في مجالات الحريات يدار الإ

تسام نظام التنفيذ ذاته؛ فالقاعدة هي ا إيقافلنظام  ةسهثنائيالا الطبيعةالتنفيذ ومسألة  إيقافحالات 

 .اق تطبيقهضيق نط أوبالطابع الاستثنائي بغض النظر عن اتساع  ةيدار الإات وقف التنفيذ للقرار 

رقم  يانالسلطمن المرسوم  11ورد بنص المادة  تنفيذ،ال إيقافلنظام  سهثنائيةالاوتأكيدا  للطبيعة 

في  ةيدار الإشاء الدائرة نإالخاص ب 25/1111رقم  قانونالمن  6وكذلك جاء بنص المادة  20/22

على القاعدة العامة في عدم الربط بين الطعن  سهثناءاكالكويت مقررا  جواز الأمر بوقف التنفيذ 

لى ه: "لا يترتب على طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه، عأنوالأمر بوقف التنفيذ، بالنص على  الإلغاءب

قد  هأنا رأت إذ وقف التنفيذ للقرارب مرالأ، متى طلب في صحيفة الدعوى ةيدار الإه يجوز للدائرة أن

 . ك نتائج التنفيذدار تيتعذر 

ه: "لا يترتب على رفع الطلب أنمجلس الدولة المصري  قانونمن  41/1وعلى ذلك نصت المادة 

فيذه إذا تأمر بوقف تن أنه يجوز للمحكمة أنالمطلوب إلغاؤه، على  وقف التنفيذ للقرارالمحكمة  إلى

 قانون، وكذلك نص  هاكدار نتائج التنفيذ قد يتعذر ت أنطلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة 

ذا رأت إمؤقتا  الإداري تنفيذ القرار  إيقافللمحكمة  أن/أ على 1في المادة  الأردنيالإداري القضاء 

لزام طالب إه يجوز للمحكمة أنج من ذات المادة رقم ند بكها، كما ورد بالدار نتائج تنفيذه يتعذر ت أن

لم يكن محقا  بدعواه، من خلال  أنبالعطل والضرر  انلضمجراء المستعجل تقديم كفالة اتخاذ الإ

 انضملردني تفرد بطلب الكفالة المشرع الأ أنيجد الباحث  الدراسةفي هذه  الهشريعا  استقراء 

 .العطل والضرر
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 الإلغاءب الموقف للطعنيضيف مبررا  آخر للأثر غير  قانونيالمن الفقه  بانج أنتجدر الإشارة و 

في  القضاء هةجالرقابة من  أنهو فكرة الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية التي تقوم على 

تستمر  أن، ولا بد ةدار الإهي رقابة لاحقة بحيث لا يحق للقاضي التدخل في وظائف  الإلغاءدعوى 

 .1في تنفيذ قراراتها حتى بعد تقديم دعوى الطعن بها ةدار الإ

 

  

                                                           

 101ص  العربية،النهضة  دارالقاهرة، ، الإداريالقرار (. 1111) محمود، حافظ، 1 
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 :الفصل الثالث
 وصلاحية القاضي بالوقف والتعويضالإداري  وقف التنفيذ للقرارجراءات وشروط إ

تتمتع  ، الدراسةفي هذه  الهشريعا  كأصل عام وباتفاق  ةيدار الإالقرارات  أنذكرنا  أنسبق 

ليما  من يصدر سالإداري القرار  أنذا  إ فالأصل، اقانوناستوفت الشروط اللازمة  أنبصيغة النفاذ ما 

تاجها نا  و  ةيدار الإ، فتكون القاعدة العامة هي نفاذ القرارات  المشروعيةمبدأ  إلىكل عيب استنادا  

 أنرر ها قرارا  معيبا  يجوز للمتضدار صا  للصواب و  ةدار الإ بةانمجة منذ صدورها، وحال قانونيال لآثارها

ه أن لىإشرنا أطريق طعن موازي، و  لإتباعالقرار كأصل عام ما لم يكن هناك اشتراط  بإلغاءيطعن 

ستثناء إى كعطأالمشرع  أنستمرار تنفيذ القرار ، إالضرر في حال  لإلحاق يةكانإمعندما تصبح هناك 

 .يدار الإ للقراروقف التنفيذ صل العام الحق في طلب على الأ

الوقف  طلب أنلغاءه باعتبار إهو نفسه محل الإداري  وقف التنفيذ للقراريعتبر محل طلب 

 انكالأر المتكامل الإداري ويرتبط به وجودا وعدما، ومحل الطلب هو القرار  الإلغاءطلب  مشتق من

سطها بعد ب إلاالتنفيذ  إيقافالمحكمة لا تفحص طلب  أنوالشروط والخصائص، من المسلم به 

روط ، كما وتبسط رقابتها على ش من عدمه الإلغاءبصلي لرقابتها حول اختصاصها بنظر الطلب الأ

 لإلغاءامام المحكمة ما لم يكن طلب أالتنفيذ لا يكون محلا  للبحث  إيقافطلب  فإنقبول الدعوى، 

 أني أ اونقانوافرها ختصاصها وكذلك ما لم تستوفي الدعوى الشروط الواجب تإووقف التنفيذ من 

 .معا   انالطلبلا رفض ا  تكون مقبولة شكلا  و 

 الإلغاءبكما بينا الشروط والخصائص الواجب توافرها في القرار حتى يعتبر قرار خاضع للطعن 

المقررة  هكانأر ال كتمإيصبح متمتعا بقوته التنفيذية بمجرد الإداري وقفه، فالقرار  يةكانإموبالتالي 

 إلافيذ مقبولا التن إيقافه لا يكون طلب أنوصدوره والعلم به، وعليه فالمبدأ العام المكرس هو  اقانون
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 يقافإومنه محلا لطلب  الإلغاءمحلا لدعوى الإداري صب على قرار تنفيذي، حتى يكون القرار أنإذا 

نفيذه مستمر، فإذا ي تيكون نافذا أ أنيكون القرار نهائيا وتنفيذيا، بل يتعدى ذلك  أنالتنفيذ لا يكفي 

 1.تج آثاره فلا ضرورة لطلب وقف تنفيذهأن

 وأتكون نافذة من يوم صدورها من الجهة المختصة، ونشرها  ةيدار الإالقرارات  أن إلىشرنا أو 

، ولكن لإلغاءا، وللمتضرر اللجوء للقضاء للطعن فيها بقانونال لأحكامللمخاطبين بها وفقا   يغهاتبل

هذا الطعن ليس له أثر موقف لتنفيذها، تكريسا لمبدأ عدم تعطيل المرفق العام، التي تهدف من 

ه يجوز أن إلا وقف التنفيذ للقرارصل العام عدم الأ أن، وبالتالي الصالح العامتحقيق  إلىنشاطها 

تنفيذ وقف ال، فنظام قانونالجراءات معينة حددها إ إتباعصل عند توافر شروط والخروج عن هذا الأ

خاصية التنفيذ  وذلك بسبب ،بشروط ضيقة إلاستثنائي لا يتم اللجوء إليه إ، هو إجراء ةيدار الإات للقرار 

 .ةيار دالإ، وبسبب خاصية الأثر غير الواقف لطرق الطعن في المواد  ةيدار الإالمباشر للقرارات 

باشر ضرار التنفيذ المأفراد من التنفيذ هي حماية الأ إيقافقرار نظام إساسية من الغاية الأ أن

ات نفيذ للقرار وقف الت، وبالتالي يعتبر الموقف للطعنغير ثر الأ مساوئ، وعلاج  ةدار الإللقرار من قبل 

جراءات إ ئوبطعمل القضاء  يهماانوثوتغولها،  ةدار الإولهما عمل أعلاج لظاهرتين سلبيتين  ةيدار الإ

 .2المحاكمات

يحول أثره، و  عدامان إلىكثيرة يؤدي  انأحيفي  الإلغاءبالحكم  فإنمع بطء إجراءات التقاضي 

حكم صوري مجرد من  إلى ةيدار الإالموجهة ضد القرارات  ةيدار الإالحكم الذي يصدر عن الدعاوى 

                                                           

 02، مرجع سابق، ص صحراوي، محمد 1 
، رسالة ماجستير، )دراسة مقارنة(الأردنية محكمة العدل في قضاء الإداري  وقف التنفيذ للقرار(. 2514/2510)، الحديثي، سهير 2 

 20، ص، الاردنالقانونجامعة اليرموك/ كلية 
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مما يجعل العدالة عديمة الجدوى، والسير في الدعاوى غير ذي موضوع، إذا ما أسرعت   ، كل آثاره

 1.حكم القضاء في المنازعة تظارانونفذت القرار دون  ةدار الإ

المادي، لهذا ينص المشرع على نظام  أوضرار ما يستحيل جبره بالتعويض العيني من الأ أن

 كحل لهذه المشكلة، وبلجوء المتضررين للقضاء المختص مطعونةال ةيدار الإالتنفيذ للقرارات  إيقاف

روط معينه ه يجب توافر شأناجراءات معينة نص عليها المشرع كما  إتباعالتنفيذ يجب عليهم  بإيقاف

 .يحرم المتضرر من طلب الوقف أحدهابغياب 

القرار  فيذتن لإيقاف عهاإتباجراءات الواجب توضيح الإ الأولسيتناول هذا الفصل في المبحث 

سيبين  يانالثما المبحث أالتنفيذ،  إيقافكما سيبين الشروط الواجب توافرها لتقديم طلب الإداري 

مالإداري  وقف التنفيذ للقراربالإداري صلاحية القاضي  مقدم التعويض عن الضرر اللاحق ب يةكانوا 

 .ثباتهإالطلب حال 

  

                                                           

 ، اطروحة دكتوراه، مقدمةفي النظام القضائي الجزائري الإداريةات للقرار وقف التنفيذ طبيعة قضاء  (. 2515/2511) فائزة، جروني، 1 
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 وشروطهالإداري  وقف التنفيذ للقرار: اجراءات الأولالمبحث  1.2

على بعض  نصت 11المادة  أننجد  11/11رقم  يانالسلطالمرسوم  بالاطلاع على نصوص

ستعجال رفاق طلب الوقف بعريضة الدعوى، واشتراط الإإورد بنص المادة ضرورة حيث هذه الشروط 

من ذات التشريع على اشتراط وجود  ٢سباب جدية للطلب، ونصت المادة أيكون هناك  أنوالضرر و 

لمقدم الطلب، وورد بذات المادة اشتراط عدم وجود طريق طعن موازي ممكن  ةالشخصي المصلحة

ثلاثون  مام القضاءأيكون ميعاد تقديم الطعن  أناتخاذه قبل اللجوء للقضاء، كما اشترطت ذات المادة 

من بفرعيها )أ و هـ(  1ردني في المادة لمشرع الأيوما  من تاريخ العلم بالقرار علما  يقينا ، ونظم ا

يكون  الضمنيوفي حالة القرار  ا،يوم 15الميعاد لتقديم الطعن هو  أنعلى الإداري تشريع القضاء 

ق واتف ،الدعوىيوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم  ٠٢نقضاء إبعد تبدأ ا يوم ٠٢الميعاد للطعن هو 

لا يجوز الطعن في القرارات التي يكون لها طريق طعن موازي )التظلم(،  أنب المشرع في السلطنةمع 

ستعجال والضرر الذي لا يمكن من ذات التشريع على ضرورة توفر صفتي الإ 1ونصت المادة 

ة الدعوى فيجوز الطلب بصحيف ناكه حتى يتم تقديم طلب وقف التنفيذ ، ولم يشترط المشرع اقتر دار ت

المشرع  نأ إلابعد مباشرة النظر فيها  أو الإلغاءمع طلب  ةردني مباشر الأ ونقاناليقدم الطلب في  أن

مقدم  نم يكل نإ الناشئكفالة عن العطل والضرر  تخيير القاضي لفرضالاردني تفرد بالنص على 

لمقدم  ةشخصي مصلحةيكون هناك  أن/هـ 0طلب وقف التنفيذ محقا  في طلبه، كما واشترط في المادة 

 .الطلب 

على اشتراط وجود  25/1111من المرسوم رقم  0المشرع الكويتي فقد نص في المادة  ماأ

من ذات التشريع على شرط الضرر، ونصت  0المصلحة الشخصية لقبول الطلب، ونصت المادة 

 1ادة ، كما ونصت المالإلغاءتقديم طلب وقف التنفيذ مع صحيفة دعوى  ناعلى شرط اقتر  1المادة 
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ه في حال أنوردت أيوم من تاريخ نشر القرار والمادة  15ى ميعاد الطعن وهو من ذات التشريع عل

  .الإلغاءولا  ثم اللجوء لقضاء أ عهإتباوجود طريق طعن موازي يجب 

روطا  واجب وردت شأ الدراسةهذه  فيالهشريعا   أنستقراء التشريعات السابقة إيتبين من خلال 

اية لقبول هذا الطلب، ولتحقيق الغ عهاإتباهناك اجراءات واجب  أنتوافرها في طلب وقف التنفيذ و 

اءات وقف جر إفراده للحديث عن أيتم  الأولفرعين  إلىالمرجوة من هذه الدراسة سيقسم هذا المبحث 

 .يدار الإ قراروقف التنفيذ للالشروط الواجب توافرها في طلب  انلبي يانوالث عهاإتباالتنفيذ الواجب 

 هتقديمجراءات وقف التنفيذ و إ: الأولفرع ال 1.2.2

جراءات المتبعة ذات طبيعة خاصة، وكذلك الإ ةيدار الإمام المحاكم أالدعاوى التي تنظر  أن

 كأصلالإداري مام القضاء العادي، ومن خصائص القضاء أجراءات مام هذه المحاكم تتميز عن الإأ

صلية أالمرافعات المدنية والتجارية، وتعتبر قواعد  ينانو قعن قواعد  ةيدار الإجراءات عام استقلال الإ

اقع جراءات من و قواعد الإالإداري بط القاضي نيست أنصل ساسية وفي حال اكتنفها الغموض الأأ

ذا نص صراحة على إ إلا، 1ةيدار الإوضرورات سير المرفق العام وطبيعة العلاقات  ةيدار الإالحياة 

 دَ رَ وَ فَ  0/2551رقم  يانالسلطمن المرسوم  150المادة عليه نصت ونجد سند ذلك فيما  خلاف ذلك،

ه فيما أن لىإشارة جراءات المدنية والتجارية على ما لم يرد فيه نص، وتجدر الإتتبع قواعد الإ أنبها 

نظم المشرع العماني موضوع الرسوم الواجب استيفائها بالمرسوم رقم  ةيدار الإيتعلق بالدعاوى 

رد بنص المادة وَ فَ الإداري مام محكمة القضاء أالصادر بشأن رسوم الدعاوى والطعون  12/2515

من ذات  0عن الدعاوى والطلبات ونصت الفقرة عُمانية ريالات  0ن يفرض رسم ثابت مقداره أ( ب1)

مادة ردني على ذلك في ال، ونص المشرع الأنفيذ القرارات المطعون فيها المادة على طلبات وقف ت

                                                           

 241الثقافة للنشر والتوزيع، ص  دار، عمان ،1ط )دراسة مقارنة(، الإلغاءقضاء (. 1110) وليد،محمد  العبادي، 1 
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مر تحديد الرسوم الواجب استيفاءها أردني ، كما ترك المشرع الأالإداري تشريع القضاء من  41

 151/2551نظام رسوم المحاكم رقم  إلىل احأ أيضا  بدوره  يصول المحاكمات المدنية الذأ قانونل

من نظام رسوم  1وقد نصت المادة  ،أيضا  الإداري تشريع القضاء /ج من 01وهذا ما ورد في المادة  

، وهذا دينار 05رسم تقديم الطلب المستعجل في دعوى الالغاء هو  أنالمحاكم سابق الذكر على 

 إلا، 25/1111من المرسوم رقم  10ذ نص على ذلك في المادة إ أيضا  نهج المشرع الكويتي  كان

 الإلغاءمن ذات المرسوم بفرض رسم ثابت على طلبات  11شار في المادة أالمشرع الكويتي  أن

 .يراندن 15ه دار ووقف التنفيذ ومق

د الرجوع لقواع أنذ إفراده مثل هذا النص، إللصواب ب أقرب كانالمشرع الكويتي  أنونجد 

ة لها ية يسلخ عنها الصفة المميز دار الاجراءات المدنية فيما يكتنفه غموض بما يتعلق بالدعوى الإ

 وبالتالي يتبعها وتصبح كغيرها من الدعاوى المدنية.

ريعي ، المصدر التشةيدار الإالتقاضي في الدعاوى  لإجراءاتهناك مصدرين  أنيتبين مما سبق 

ير س بإجراءاتحكام خاصة أ، والمتضمنة يدار الإوهو التشريعات الناظمة لسير وقواعد القضاء 

خرى التي الأ التشريعات إلى بالإضافةوالحكم فيها،  تهائهانإالدعوى ابتداءا  من تقديم العريضة حتى 

، التي موغموض في التشريع الأحال وجود نقص الإداري حالت لها التشريعات الخاصة بالقضاء أ

، والمصدر يار دالإم الناظم للقضاء لم تتعارض مع التشريع الأ ما الإجرائيةيجوز تطبيق كافة قواعدها 

ي لسد النقص فالإداري التي يضعها القضاء  للإجراءاتالعامة  المبادئالقضائي، المتمثل في 

 15/2511ى رقم الأولستئنافية بقرار الدائرة الإ، وهذا ما ورد 1ةيدار الإجراءات التقاضي إتشريعات 

                                                           

 004-000الثقافة للنشر، ص  دار، عُمان، 0، طالإداريالقضاء  (. 2515) ،، نوافكنعان 1 
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 طلاقها بل قصرها المشرع علىإجراءات المدنية والتجارية لم ترد على الإ قانوناحكام  أنذ ورد به إ

 .1ةيدار الإما لا يتعارض منها مع طبيعة الخصومة 

مام أ اتللإجراء المميزةولتحقيق الغاية المرجوة من هذه الدراسة هذا الفرع سيبين الخصائص 

 :يدار الإالقضاء 

ا بعدد من الخصائص والسمات التي تميزهالإداري جراءات التي تتبعها محاكم القضاء تتميز الإ

ها عن غير  ةيدار الإجراءات استقلالية الإمام المحاكم العادية، وترجع ميزة أجراءات المتبعة عن الإ

ظم مصالح طرفا  فيها والتي تن ةدار الإوالتي تكون الإداري  قانونالولا  لطبيعة العلاقات التي يحكمها أ

 غاءالإلطبيعة دعوى  أنالخاص التي تنظم مصالح فردية، كما  قانونالعامة تختلف عن علاقات 

مام القضاء أفتختلف عن الخصومة  قانونالتكون الخصومة فيها عينية هدفها حماية الشرعية وسيادة 

الخصوم في الدعاوى العادية  أندف حماية مصلحة فردية، كما العادي والتي تكون شخصية تسته

في موضع المدعى  ا  دائم ةدار الإ أن، حيث 2ةيدار الإة متكافئة على عكس الخصومة قانونيلهم مراكز 

 .عليه فلا يقع عليها عبء الاثبات كما لها ميزة اخرى وهي التنفيذ المباشر لقراراتها

التي  ةيدار الإفي حسم المنازعات  بالسهولة والمرونة والسرعةتتسم  ةيدار الإجراءات الإ أنكما 

ية، مما يعني ها تتسم بالصفة الكتابأن، كما تتميز هذه الاجراءات بةيدار الإيقتضيها استقرار الاوضاع 

، فهي تعتمد على استدعاء مكتوب وبينات ومستندات خطية تمتاز بكونها كتابية ةيدار الإالدعوى  أن

ــة التي تتضمن ردا  على استدعاء الدعوى، ويــبرز دور الكتاب ةالمكتوبلوائح الجوابية واضحة، وكذلك ال

 أنهاثلا  م ةيدار الإ، فمــن الخصــائص الــتي تميــز إجــراءات التقاضي الإداري وأهميتهــا في القضــاء 

                                                           

 111مرجع سابق، ص عمان، ةسلطن ،11/15/2511تاريخ  15/2511الاستئنافية الاولى رقم  قرار الدائرة 1 
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، ولعــل مــرد الصــفة الكتابيــة في الخصــومة اساسا  الإجــراءات المدنيــة شــفهية  أنكتابية في حــين 

دومـا طرفـا في الـدعوى ، وهـي شـخص  ةدار الإطبيعــة أطرافهــا ، حيـث تقـف  إلىراجــع  ةيدار الإ

كل  ية ، ممــا يســتلزم اثباتناسنإأحاســيس  أوعقائــد بشــرية  أواعتبـاري ليسـت لـه ذاكـرة شخصــية 

 أنمــا الجهــات المختصــة ، ك إلىتصرفاتها وأفكارهـا في المستندات والأوراق بالكتابــة وتقـديمها 

العـام الـتي يسـودها مبـدأ المشـروعية ، فقـد تطلـب  قانونالإذ تقـوم علـى روابـط  ةيدار الإالخصـومة 

على الوجه  قانونالزال حكم نإالأوراق ودراسـتها حـتى يتسـنى للمحكمـة الأمـر تحديـد الوقـائع والحجـج بـ

يــة تكــون في الأصــل كتابالإداري الإجـراءات أمــام القضــاء  فإنالصحيح على تلك الوقـائع ، ومـن ثم 

 .1ةدار الكتابــة  وسيلة التعبير العادية للإ أنوليســت شــفهية باعتبــار 

لملـف الــدعوى ، حيــث الإداري القاضـي  بانجكمـا تضـمن الكتابـة دراسـة وافيـة وعميقـة مـن 

تمكنــه مــن الإلمــام بالوقــائع والحجــج وعــدم الاعتمــاد أساس ــا علــى الـذاكرة ، وتضـمن وجـود كـل 

في الملـف، وبـذلك تعطيـه الفرصـة لاسـتيعاب موضـوع المنازعـة ودراسـته في هـدوء دراسـة  اتانالبي

 .2جو الجلسة وظروفها الطارئة أو فعالاتنالإموضـوعية مجـردة بعيـد ا عـن 

الطعن،  لتقديم اقانونالمحددة  بالمواعيدلتزام ووقف التنفيذ هو الإ الإلغاءهم ما على طالب أ أن

 لتزاملااة حدد مددا  على الطاعن قانونيالوالمراكز  ةيدار الإوضاع فحرصا  من المشرع على استقرار الأ

ها وتعتبر هذه المدد من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ولا يجوز بعد فواتها قبول ب

                                                           

 ،عُمانسلطنة  ،الإداريبحث منشور في محكمة القضاء  في تحقيق الدعوى،الإداري وسائل القاضي  (. 2511) ،العزيزالصقري، عبد 1 
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المحكمة من تلقاء ذاتها عدم قبول ، ويترتب على الإلغاءذ تصبح القرارات محصنة من إالطعن، 

 .1الدعوى حال رفعها بعد فوات المدة

يوم من  15ميعاد الطعن هو  أنعلى  0/2551رقم  السلطاني من المرسوم 15نصت المادة 

واجب فيه البت بالتظلم في  نائمن اليوم الك 05خطار المتظلم بنتيجة تظلمه وتكون المدة إتاريخ 

ح الحق قد من المشرع في السلطنة أن إلىشارة هذا التظلم، وهنا تجدر الإعلى  ةدار الإحال لم تجيب 

  .أيضا  ومنح الحق في طلب وقف تنفيذها  ةيدار الإفي التظلم عن كافة القرارات 

يوم تلي تاريخ تبليغ القرار  15المدة هي  أن إلى شارأب و  /أ1ردني في المادة ما المشرع الأأ

ينص  كان في حال وسيلة نشر اخرى بما في ذلك الوسائل الالكترونية أوبالجريدة الرسمية  نشره أو

الكويتي في  المشرع ونص .من تاريخ العلم علما  يقينا   أومن ذلك التاريخ،  هانسريالتشريع على بدء 

ثبوت  أويوم من تاريخ نشر القرار  15الميعاد هو  أنعلى  25/1111من المرسوم رقم  1المادة 

 .قينا  العلم به علما  ي

خر يوم من الميعاد عطلة آصادف  إذاعلى امتداد الميعاد  اتفقت الدراسة القوانين محل أنونجد 

الصادر بموجب المرسوم  يعمانالجراءات المدنية والتجارية الإ قانونمن  11رسمية، فنصت المادة 

ونص  عمل،ول يوم أ إلىصادف عطلة رسمية  إذاعلى امتداد الميعاد  21/2552رقم  يانالسلط

ما المشرع أمنه،  20/2صول المحاكمات المدنية في المادة أ قانونردني في على ذلك المشرع الأ

 الصادر بموجب المرسومالمرافعات المدنية والتجارية  قانونمن  11الكويتي فنص على ذلك في المادة 

 .01/1115رقم 

                                                           

 دار، عُمان، 1، ط(الإدارية)القواعد القضائية في شرح شروط قبول الدعوى الإداري موسوعة القضاء  (.2510)، العتيبي، جهاد 1 
 011الثقافة للنشر والتوزيع، ص
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 يهاتحديد الجهة المدعى علوبالتالي طلب وقف التنفيذ،  الإلغاءجراءات رفع دعوى إوتتضمن 

 نأالمدعي الطاعن بالقرار المعيب هو الفرد المتضرر و  أن فالأصل الخصومة،ي تحديد لمن توجه أ

 ه يجب التفرقة بين حالتين:أن إلاهي المدعى عليه،  الطعينمصدرة القرار  ةدار الإجهة 

ية لها شخصية معنوية عامة كالبلديات والمؤسسات العامة دار إمن جهة الإداري صدور القرار  -1

تعتبر رفعت على غيره تعتبر غير مقبولة ، و  فإنوهنا ترفع الدعوى ويخاصم ممثل الشخص المعنوي، 

حكمة ممسألة الخصومة من النظام العام فيقضي بها القاضي من تلقاء نفسه، وعلى هذا سار قضاء 

مسألة الخصومة من النظام العام تتعرض  أنعلى  15/10نص قرارها رقم  أنب العدل الأردنية السابقة

 .1لها المحكمة من تلقاء ذاتها، وتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلا  لعدم الخصومة

ية لا تتمتع بالشخصية المعنوية كالوزارات، فهنا ترفع الدعوى دار إحالة صدور القرار من جهة  -2

 نأ للدولة بالنسبة لوزارته حتى لو اصدر القرار من غيره طالما على الوزير المختص باعتباره ممثلا  

 .على خلاف ذلك قانونال، ما لم ينص 2تهدار لإمصدر القرار تابع مركزيا  

 توباستدعاء مكيكون هناك  أنوبالتالي طلب وقف التنفيذ  الإلغاءكما يجب عند اقامة دعوى 

ا ما نصت وهذ ةيدار الإمام المحاكم أستاذ يجوز له المثول أيقوم بتقديمه محامي  أنبينا و  أنكما سبق 

 أنالمحامي مقدم العريضة يصح  انعنو  أنذ ورد بها إ 1/2550من المرسوم رقم  11عليه المادة 

، الأردنيالإداري تشريع القضاء  من 2و 1بفقرتيها  1للتبليغ، وهذا ما نصت عليه المادة  انعنو يكون 

 .25/1111من المرسوم رقم  14توجه المشرع الكويتي في المادة  كانوكذلك 

                                                           

 ، منشورات عدالة21/4/1110، تاريخ 15/10 مرق الأردنيةمحكمة العدل القرار الصادر عن  1 
 015، مرجع سابق، صالإداريالقضاء ، ، نوافكنعان 2 



71 
 

سباب أيكون الاستدعاء مطبوعا  بوضوح ومرفقا  به وقائع الدعوى ومضمون القرار و  أنويجب 

دعي في ليها المستإالطعن وما يريده الطاعن من طلبات، كما يتضمن البينات الخطية التي يستند 

 .1في من النسخ للتبليغرفاق عدد كاإثبات دعواه ، مع إ

 يعمانلاالمشرع  أنشرنا أ أنوسبق المقررة عند رفع الدعوى،  ستيفاء الرسومإيتم  أنكما يجب 

طلب وقف التنفيذ  أو الإلغاءمسألة الرسوم المترتبة عند رفع دعوى   11/11المرسوم لم ينظم في 

الصادر لتنظيم الرسوم  12/2515لذلك، فقد احال للمرسوم رقم للتشريعات الناظمة  هحالأما نإ

من قانون  /أ 01اشار في المادة قد فردني ما المشرع الأأ بالدعاوى والطلبات امام القضاء الاداري،

بان يستوفى رسم خاص يحدده رئيس المحكمة، واشار بان يكون هذا التحديد وفقا  الإداري القضاء 

، اي بعبارة اخرى احال لنظام رسوم المحاكم الذي بدوره نظم 151/2551رقم لنظام رسوم المحاكم 

الذي نصت على من الجدول الملحق  24هذه الرسوم بالجدول الملحق به ، فقد اشار بنص المادة 

/ب من قانون 01دينار، ونصت المادة  055دينار ولا يزيد على  05ان مقدار الرسم لا يقل عن 

رسم المدفوع امام المحكمة الادارية في حال الطعن بالقرار امام القضاء الاداري بان يستوفى ذات ال

تقدير قيمة الدعوى وفقا لأحكام قانون أصول  فيتمالمطالبة بالتعويض  اماالمحكمة الادارية العليا،

 في التشريع رقم الكويتيمع المشرع  الأردنيوتوافق المشرع  /ج،01وفقا  لنص المادة  المحاكمات

يم في تنظ اصابأقد  انهما، ونرى  ةيدار الإمسألة الرسوم في القضايا  انظم احيث أنه 25/1111

 ذلك .

 

                                                           

 012، مرجع سابق، ص الإداريالقضاء ، ، نوافكنعان 1 
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 يدار الإ وقف التنفيذ للقرار: شروط يانالثالفرع  1.2.2

يكون  نأشرط أول مفترض، يتمثل في ضرورة الإداري  وقف التنفيذ للقراريشترط لقبول طلب 

كما سبق – الإلغاءالمتطلبة لقبول دعوى  كانوالأر لكافة الشروط  يي نهائي، مستوفدار هناك قرار إ

ا الطعن يقضي لقبول هذ فالأصل ةيدار الإبرز صور المنازعات أهو  الإلغاءبالطعن  كان، ولما -بيانه

، 1لإلغاءاتتوافر للطاعن مزايا قضاء  أنشريطة  قانوناليوجد طعن مقابل ومباشر ينص عليه  لاأن 

الدفع  أنذ ورد به إ 201/1111رقم  محكمة العدل الأردنية السابقةما ورد بقرار في نجد سند ذلك و

هذا  نوهو المحكمة الجمركية دفع مستوجب الرد لأ لوجود طريق طعن موازٍ  الإلغاءبعدم قبول دعوى 

مزايا  نأة ذلك قانونيالمن مزايا من الناحية  الإلغاءالطريق لا يحقق للمستدعي كل ما تحققه دعوى 

بطلب الإداري دعوى إلغاء القرار  نايتحقق اقتر  أن، و 2فوق مزايا الدعوى الموازية ت الإلغاءدعوى 

 لغاءالإقدم طلب الوقف بمنأى عن طلب  فإن، وهذا يعتبر شرط جوهري لقبول الطلب 3وقف تنفيذه

 يكـون القـرار النهـائي موجـودا قبل أن، و لا يكفى لقبول الدعوى وطلب وقـف التنفيـذ 4ه لا يقبلفإن

صدور الحكم فيهـا؛ فـإذا زال هـذا القـرار قبـل صـدور  تاريخ إلىيستمر وجوده  أنرفعها، بل يجب 

 أنصاحب الشلـم يعـد ل تنفيذهيـتم  أندون  قيتهو تمـدة  تهاءنإب أو ةدار الإالحكـم سـواء بإلغائـه مـن قبـل 

وقف وتوجد شروط اساسية يجب توافرها في طلب   5.الخصومة تهاءانبمصلحة في الدعوى فيحكم 

                                                           

، منشأة المعارفالاسكندرية، ، وتطبيقاتها في العمل للأفراد الإداريةبالمنازعات الإداري اختصاص القضاء  (. 1115) ،جمعة، احمد 1 
 10ص

 ، منشورات عدالة05/11/1111، تاريخ 201/1111رقم  محكمة العدل الأردنيةالقرار الصادر عن  2 
 11مرجع سابق، ص ،سليمانالراجحي،  3 
 11، مرجع سابق، ص جمعة، احمد 4 
لطنة في سالإداري ، بحث منشور لدة محكمة القضاء يانالعمالإداري في القضاء الإداري  وقف التنفيذ للقرار (. 2511) ،التوبي، سعيد 5 

 1، ص عُمان، سلطنة عُمان



73 
 

جرائية، إ وأنوعين رئيسين، شكلية  إلى، وتنقسم هذه الشروط الإلغاءب الطعينالإداري  التنفيذ للقرار

 .وشروط موضوعية

 الشروط الشكلية أول: 

 المصلحة:  -ا

المشرع في ، فنص 1فلا دعوى ه حيث لا مصلحةأن، قانونالالمستقرة في فقه  المبادئمن  أن

لا تقبل  أنعلى  11/11المرسوم  لأحكامالمعدل  0/2551من المرسوم رقم  1في المادة  السلطنة

في  ردني، وماثله المشرع الأمصلحةلم يكن للمدعي  نإ ةيدار الإالدعاوى المتعلقة في المنازعات 

ورد شرط المصلحة الشخصية لقبول أ أنب 21/2514رقم الإداري تشريع القضاء /هـ من 0المادة 

ورد أذ إ 25/1111من المرسوم رقم  0الدعوى، وعلى هذا النهج سار المشرع الكويتي بنص المادة 

 الهشريعا  ع جماإستقراء النصوص السابقة نجد إالمصلحة الشخصية كشرط  لقبول طلبات الطعن ، ب

سه م رافع الدعوى ذي حقٍ ليكون  أن، ومعنى هذا صالح الشخصيللتكون  أنعلى  الدراسةفي هذه 

غائه تأثير لإالمطلوب الإداري ثر فيها القرار أة قانونييتواجد الطاعن في حالة  أني أ، الطعينالقرار 

ي أ ، وبالتالي لا تقبل الدعوى منالإلغاءمباشره في طلب  مصلحة شخصيةمباشر، حيث تكون له 

 .ت صلته بصاحب المصلحةكانلغاء القرار مهما إمباشرة في  مصلحة شخصيةشخص ليست له 

شرط المصلحة  أن 111/2511ى بالاستئناف رقم الأولقرار الدائرة الاستئنافية وهذا ما ورد ب

محكمة ورد بقرار و  .2قامة الدعوى كما يتعين استمراره حتى يقضي فيها نهائيا  إيتعين توافره عند 

من لا يملك حقا  لا يملك  أنة قانونيالالقاعدة  أن 414/2551رقم  الأردنية العدل الأردنية السابقة

                                                           

 410، مرجع سابق، ص الإداريالقضاء ، سليمان، المطاوي 1 
  100، مرجع سابق، ص 11/15/2511تاريخ  111/2511قرار الدائرة الاستئنافية الاولى الصادر بالاستئناف رقم  2 
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ه نأة خاصة بالمستدعي وذلك يعني قانونيالقرار الصادر من جامعة البلقاء لا يمس حالة  أندعوى و 

الكويتية  الهمييز بمحكمةورد و  .1قانونالمشروعة يحميها  مصلحة ذات طابع شخصيلا يملك 

يتسع ليشمل  ةيدار الإالدعوى  لإقامةشرط المصلحة  أن 151/2551الصادر بالطعن رقم  بقرارها

 .2كل من يؤثر القرار في مصلحة جدية له

من  نأتختلف عن المصلحة في دعاوى الحقوق الشخصية، ذلك  الإلغاءالمصلحة في طلب  أن

ر من كثأ أوي مدعى صدوره مشوبا  بعيب دار إعينية توجه ضد قرار  أنها الإلغاءخصائص دعوى 

، لغائهلإي معيب بقصد التوصل دار إمخاصمة قرار  إلىت تهدف كان نا  عيوب عدم المشروعية فهي و 

عيني يدور النزاع فيه حول مشروعية القرارات  أوه قضاء موضوعي أن الإلغاءمقتضى هذا  أنو 

ستند المصلحة ت أنفراد بحقوق شخصية ولا يقتضي بحكم اللزوم وهو مجال لا يتمتع فيه الأ ةيدار الإ

 .3مصلحة شخصيةيكون الطاعن في القرار صاحب  أنه يكفي أن إلاحق اعتدى عليه  إلىفيه 

ساسي لقبول الطعون، وتجدر أشرط  الدراسةفي هذه  الهشريعا  المصلحة في  أننلاحظ 

حق  إلىتند تس أنوبالتالي طلب وقف التنفيذ لا يشترط  الإلغاءالمصلحة في دعوى  أن إلىشارة الإ

النزاع  ما يدورنإ،  اعتدت عليه السلطات العامة وتقبل المصلحة المحتملة في كل الأوقاتلرافعها 

لى الرأي فراد بحقوق شخصية عذاتها وهو مجال لا يتمتع فيه الأ ةيدار الإفيها حول مشروعية القرارات 

درجة الحق لهذا يكتفي القضاء بهذه المصلحة لقبول دعوى  إلىالغالب بل لهم مجرد مصلحة لا ترقى 

، والعبرة بتوافر المصلحة عند رفع الدعوى، واستمرارها حتى 4وقف التنفيذ للقراروبالتالي طلب  الإلغاء

                                                           

 منشورات عدالة ،20/2/2551، تاريخ 414/2551 محكمة العدل الأردنية رقمالقرار الصادر عن  1 
 011، مرجع سابق، ص 14/12/2511 ي، تاريخدار ا 151/2551ز الكويتية الصادر بالطعن رقم ييقرار محكمة التم 2 
 01، مرجع سابق، ص جمعة، احمد 3 
 410-414، مرجع سابق، ص الإداريالقضاء ، سليمانالطماوي،  4 
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 عين معه اعتبار الخصومة منتهية وتصبح الدعوىزوال المصلحة يت أنالفصل في الدعوى نهائيا ، و 

 .1والحالة هذه غير ذات موضوع

بين زوال المصلحة مع زوال وجه عدم المشروعية وزوال المصلحة مع بقاء  تساؤلهنا  ويثار

زوال عدم المشروعية يؤدي حكما  لزوال المصلحة  أن :وجه عدم المشروعية، فيصبح الحال كالاتي

تداء ما حال اعأيكون هناك مصلحة للسير في الدعوى،  المعيب لاالوضع  ةدار الإصححت  نإفمثلا  

 الإداريمر لا يكون مقتصر على مخاصمة القرار الأ فإن لأشخاصعلى حقوق  ةيدار الإالقرارات 

حكم في ال إلىه يتجاوز ذلك أنبل  الإلغاءسباب أخر من أي سبب أ أو قانونفي ذاته لمخالفته لل

 .عتداء على الحقوالحالة هذه كوسيلة لمنع الإ الإلغاءموضوع الحق فيكون 

 الكفالة: -ب

ول طلب الكفالة كشرط لقب بالنص على الدراسةفي هذه  الهشريعا  ردني عن فرد المشرع الأنا

تقديرية الاردني اعطت سلطة الإداري /ج من قانون القضاء 1المادة  أنفعلى الرغم من التنفيذ،  وقف

خاذ للمحكمة الزام طالب ات للقاضي بجواز طلب الكفالة لقبول طلب الوقف بذكر المشرع لعبارة )

لحة الطرف واشترطتها لمص داروفقا  لما تقرره المحكمة من حيث المقالاجراء المستعجل بتقديم كفالة( 

واء بصورة س ،بدعواهلم يكن طالبه محق  أنلمن قد يصاب بعطل وضرر جراء وقف التنفيذ  أوخر الأ

 وهو واقع الحال، وهو ما ورد في معرض جزئية، ويترتب على عدم تقديم الكفالة رد الطلب أوكلية 

ردنية، ونذكر على سبيل المثال دارية المنشورة في المملكة الأكثر من قرار من قرارات المحاكم الإأ

من ( 25)إذا توفرت شروط المادة  " ذ ورد بهإ 000/2554رقم السابقة  الأردنيةقرار محكمة العدل 

تدعي م المسديق أنالقرار المطعون فيه شريطة  بوقف تنفيذ 12/1112قانون محكمة العدل العليا رقم 

                                                           

 12-11، مرجع سابق، صجمعة، احمد 1 
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ضرر قد يلحق بالمستدعي ضده نتيجة البت  أوالأصول تضمن أي عطل كفالة مالية عدلية وفق 

يد ي ما يفأ. ويلاحظ من خلال استقراء القرار السابق انه تم ذكر عبارة شريطة 1" الدعوىفي هذه 

 الشرط الواجب تحققه لقبول الطلب.

محكمة العدل من قانون ( 25)يستفاد من حكم المادة اذ ورد به  221/2555وكذلك القرار رقم 

ى الأوراق المرفقة بالدعو على الطلب، وقف تنفيذ إغلاق المحل وذلك على ضوء  ءللمحكمة، وبناالعليا 

فاء القرار بوقف التنفيذ صدر لاستي أن، وهنا يستفاد من خلال استقراء هذا القرار 2كفالة عدلية مقابل

 الطلب المقدم لكافة شروطه ومن ضمنها الكفالة

تعجلة الصفة المس أنذ إصنعا ،  أحسنالمشرع الاردني قد  أنوتقدير لهذا الشرط، يرى الباحث 

خر، وغاية الكفالة والحالة هذه هي لحاق ضرر بالطرف الأإ انالأحيللطلبات قد تحتمل في بعض 

 تباعإونتمنى على المشرع العربي  .تضفي صفة الجدية على الطلب أنهاجبر الضرر المحتمل، كما 

يأخذنا  عهاإتبوجود هذا الشرط و أنذ إول طلب الوقف، بردني بفرض شرط الكفالة لقنهج المشرع الأ

 .تلقائيا  لوجود شرط الجدية

 : انقتر الإ -ج

إلى طلب مستعجل يقرنه طالب إلغاء هذا القرار بدعوى إلغائه، الإداري يستند وقف تنفيذ القرار 

ا، دعوى الإلغاء إلى حين الفصل فيهمحل الإداري بهدف استصدار حكم وقتي بوقف تنفيذ القرار 

 أني بطلـب الحكـم بعـدم صحته، ه فيهالقـرار المطعـون  تنفذطلـب وقـف  نامـن اشـتراط اقتـر  والحكمة

يـدور وجودا وعدما مع دعوى الإداري هـو أمـر متفـرع مـن طلـب عـدم صـحة القـرار  التنفيذطلب وقف 
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بعـدم  سـلطتها فـي الحكـم، فسلطة المحكمة فـي وقـف تنفيـذ القـرار مشـتقة مـن يدار الإمراجعة القرار 

صـحة القـرار، فطلـب وقـف التنفيـذ هـو دعـوى مرتبطـة ومرافقـة لدعوى مراجعة القرار، ومن ثم لا يجوز 

طلب وقف  تبعيةويترتب على  ة،الصحي ما لـم يوجـد طعـن فيـه بعدم دار القضاء بوقف تنفيذ قرار إ

ا تنـازل عن طلب عـدم الصـحة وتـرك دعـواه فـي هـذا المـدعي إذ أن لطلـب عـدم صـحة القـرار التنفيذ

 كانه إذا أنما عليه، ك وتنسحب التنفيذبالضـرورة التنـازل عـن طلب وقف  ستتبعهذلـك  فإنالطلـب، 

قرار متعلقا ب كان أوي، دار الـدعوى غيـر متعلق بطلب عدم صحة قرار إ عريضةالطلب الأصـلي فـي 

 أنا، كـيذالتنفيطلــب المــدعي وقــف  أن، فـلا يجـوز فــي مثــل هــذه الحالــة تنفيذهغيـر قابـل لوقـف 

لا تختص المحكمة ولائيا بنظر  أوي، دار بنود عقد إ إلىيكــون مــثلا القــرار محــل الطعــن مستندا 

 .1القرار المطعون فيه

يقدم طلب وقف  أنعلى  1/2550من المرسوم رقم  11في المادة  المشرع في السلطنةنص 

ى، لأولايتجاوز الميعاد نهاية جلسة المرافعات  إلابطلب لاحق على  أوالتنفيذ مع عريضة الدعوى، 

 أن، وهنا نجد جاز تقديم طلب الوقف بعد مباشرة الدعوىأ أن/ب ب1ردني بالمادة وماثله المشرع الأ

 لغاء ومباشرتها،قامة دعوى الإإمكانية تقديم طلب الوقف بعد إردني واضح من موقف المشرع الأ

جاز تقديم طلب الوقف خارج مدة ال أالمشرع  أنفيكون من المتصور عند استقراء النص السابق 

لغاء، فعلى الرغم من عدم وجود تطبيقات عملية تؤيد هذا الفرض، يوم سابقة الذكر للطعن بالإ 15

 أنوبعد مباشرة الدعوى فنجد  -يوم 15-خير للميعاد لغاء في اليوم الأنه لو قدمت دعوى الإأ إلا

المشرع الكويتي حصر  أن إلا، مكانية تقديم طلب الوقف ردني لإهناك جواز من قبل المشرع الأ
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من المرسوم رقم  1وفق نص المادة  بعريضة الدعوى بإرفاقهالإداري  وقف التنفيذ للقرارتقديم طلب 

25/1115. 

قف التنفيذ و  الابتدائيةالــدعوى  عريضةيطلــب المــدعي فــي  أنهــذا الشــرط الشــكلي ل وبتفسيرنا

ن طلــب يقتــر  أنطلــب الحكــم بعــدم صــحته، أي يجــب  إلىالمطعــون فيــه بالإضــافة الإداري  للقرار

التــي رفــع بهــا دعــواه أمــام المحكمـة، ويترتــب  العريضةالوقــف بطلــب عــدم صــحة القــرار فــي ذات 

 تفاءنلافــي مرحلــة الاستئناف وذلك  وقف التنفيذ للقراريطلــب المــدعي  أنــه لا يجــوز أنعلــى ذلــك 

ها؛ كدار تعـذر تـالقرار نتـائج ي تنفيذيترتـب علـى  أنستعجال المبرر للوقـف فـي هـذه الحالـة، وهـو حالة الإ

 قابليتهبيكـون متلازمـا زمنيـا مع صدور القرار الذي يتمتع  أنمـن الخطـر يتعـين  الخشيةفاحتمـال 

ويقصــد  ،عنـد رفع الدعوى لأول مرة أمام المحكمة إلاالمباشر تجاه الأفـراد، وهـو مـا لا يتصـور  للتنفيذ

فة بص تعويض، فــلا يجــوز مــثلا لمــن يرفــع دعــوى يدار الإبالــدعوى هنــا دعــوى مراجعــة القــرار 

يطلـب وقـف تنفيـذ هـذا القـرار طالمـا لـم يكـن القـرار مطعونا فيه بعـدم  أني دار أصلية عن قـرار إ

ه لعدم سبق التظلم من أومواعيـد الطعـن  قضاءكانالصـحة فـي ذات الـدعوى لأي سـبب مـن الأسـباب 

  .1غير ذلك أو

مة، المحك إلىتقـديم طلـب وقـف تنفيـذ القـرار يكـون عـادة مـع رفـع الـدعوى  أنالأصـل  كانإذا 

قـرار يترتـب علـى تنفيـذ هـذا ال أنستعجال والخشية مـن الخطـر المبـرر للوقـف وهـو حالة الإ ننظرا لأ

 إلاذ المباشر، ـرار بسـبب قابليته للتنفيكها؛ تكـون غالبـا متلازمـة زمنيـا مـع صـدور القدار نتـائج يتعـذر تـ

يتزامن الخطر من تنفيذ القـرار فـي مواجهـة المدعي بعد صدور القرار مباشرة،  لا  أا أنه قد يحدث أحيأن

نما قد يتحقق بعد رفع دعواه،  لا يتقـدم المـدعي بطلـب الوقـف فـي عريضـة الـدعوى لأي سـبب  أووا 
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فرصـة أخـرى وهـي جـواز تقـديم طلـب عـارض بوقـف تنفيـذ القـرار  قانونالمـن الأسـباب، لـذلك منحـه 

 تهاءنإل الواقعة بعد رفع الدعوى وقب وهـي الفتـرة المشرع في السلطنةالمطعـون فيـه خـلال مهلـة حـددها 

 .1ىالأولجلسة المرافعة 

 الشروط الموضوعية ثانيا: 

 وقف التنفيذ للقراره يجوز الحكم بأنعلى  11/11رقم  يانالسلطمن المرسوم  11نصت المادة 

ار ستمر كها عند الإدار ة ونتائج لا يمكن تسباب جديأت الدعوى تقوم على كانفي حال الإداري 

ذ نصت إالإداري تشريع القضاء من  1ردني في المادة المشرع الأ ونجد تأييد ذلك في موقفبالتنفيذ، 

يدهم المشرع أا كم ،كهادار تت نتائج تنفيذه يتعذر كان إذامؤقتا   وقف التنفيذ للقراره يجوز أنعلى 

وقف  كانبإمعطى القاضي سلطة تقديرية أ أنب 25/1111من المرسوم رقم  1الكويتي في المادة 

  .في حال رأت المحكمة ما يبرر ذلك التنفيذ للقرار

اتفقت على توافر شروط تحقق الضرر الذي  أنهامن خلال استقراء نصوص المواد السابقة نجد 

مفترض  شرط الاستعجال هو شرط أنكه عند استمرار تنفيذ القرار محل الطعن وهنا يفهم دار لا يمكن ت

 .سباب جدية لطلب وقف التنفيذأيكون هناك  أنك الضرر، و دار لت

 : والستعجال -الضرر– النتائج التي ل يمكن تداركها -أ

 انونقناشئة عن القرار المطلوب وقف تنفيذه، تتطلب تدخل القاضي وفقا  للستعجال حالة يمثل الإ

نتظر الفصل ت أولطالب وقف التنفيذ حماية لا تحتمل التأخير  قانونياللتأمين حماية عاجلة للمركز 

غاء كها إذا قضي لاحقا  بإلدار في الدعوى الموضوعية، ويكون من مقتضاها تفادي نتائج يتعذر ت
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مس المركز ت أنتفادي النتائج السلبية التي يمكن  إلىنظام وقف التنفيذ يهدف  كانالقرار، فإذا 

 ستعجالستعجال يصبح بذلك شرطا  جوهريا  لازما  للحكم بوقف التنفيذ، والإالإ فإنللطاعن،  قانونيال

ما نا  المطلوب حمايته و ليس عنصرا  في القرار موضوع الطلب، و  قانونيالليس عنصرا  في المركز 

للطاعن، وتستلزم إجراءا  قضائيا  يرتب حماية مؤقتة  قانونالهو حالة تنشأ عن القرار وتمس المركز 

رتبط يكون حالة موضوعية ت أنستعجال لا يعدو بذلك حين الفصل في الدعوى الموضوعية. والإ إلى

حكم، فقد زالت قبل ال فإنحين الفصل في الدعوى،  إلىها ئة، ويشترط بقابظروف كل دعوى على حد

 .1ركن الجدية ثابت كان نا  زال ركن لازم للنطق بوقف التنفيذ حتى و 

لإداري اكها عند تنفيذ القرار دار يتحقق شرط الاستعجال عندما يكون هناك نتائج غير ممكن ت

 أنلك، و ستعجال تبرر ذإفي وجود حالة  إلاالقضاء لا يقضي بوقف التنفيذ  فإن، ئهلغاإعند طلب 

جال يؤدي ستعحالة الإ تفاءان أن، و للإصلاحه احداث ضرر غير قابل أنيكون استمرار التنفيذ من ش

كمه كما ذكرنا سابقا  هو نفاذ حالإداري صل في القرار الأ أنلعدم قبول الطلب بوقف التنفيذ، ذلك 

روج على ، ويعتبر وقف تنفيذه خبإلغائهيحكم  أوتسحبه  أونفسها  ةدار الإتبطله  أن إلى، هانوسري

، 2هاكدار يكون هناك ضرورة ملحة لتفادي نتائج لا يمكن ت أنصل يجب الأ ذاصل ولمخالفة هالأ

اع على جمإهناك  أنسابقة الذكر  الدراسةفي هذه  الهشريعا  ستقراء نصوص إيتبين من خلال 

المشكلة في معرفة درجة الضرر الذي يجوز معها الحكم بوقف التنفيذ  نستعجال، وتكمشرط الإ

 .ضررتوتعويض الم
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 أنو  بهاانجقيام خطأ من  دون ية هودار إعما يصدر عنها من قرارات  ةدار الإمناط مسؤولية  أن

طأ تقوم علاقة السببية بين الخ أنضرر و  أنيلحق صاحب الش أنغير مشروع و الإداري يكون القرار 

ا  يكون القرار صدر مشوب أنية رهين بدار إعما تصدره من قرارات  ةدار الإمسؤولية  أن، كما 1والضرر

 نأو  أنيكون ثمة ضرر لحق صاحب الش أنمجلس الدولة و  قانونبعيب من العيوب التي حددها 

 .2قانونلايكون هذا الضرر ترتب على القرار غير المشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها ب

عمالها بشكل واضح لا غموض فيه بعد زوال التفرقة بين أعن  ةدار الإتقرر مبدأ مسؤولية  

ؤولية، هذه المس انميدت كانالعادية التي  ةدار الإعمال أعمال السلطة التي لم تكن محلا  للمسؤولية و أ

يها المادية التي تأت الأعمالعمالها سواء عن تلك أمسؤولة عن  ةدار الإصبحت أوبزوال هذه التفرقة 

رادتها إعن  ةدار الإية تفصح فيها دار إة التي قد تتحقق في صورة قرارات قانونيال الأعمالعن  أو

 .فق العاميكون موضوعها تسيير المر  طرفا  فيها بحيث ةدار الإية تكون دار إفي صورة عقود  أوالمنفردة 

 أوت الهيئا أوفراد حد الأالضرر لأ بإحداث الأعمالعند مباشرتها لهذه  ةدار الإذا قامت إنه أي أ

بتعويضه عن هذا الضرر، وذلك بواسطة  ةدار الإيطالب  أنه يحق للشخص المضرور فإنلعدد منهم 

 .مام القضاءأدعوى التعويض التي تقام 

خذت بنظام القضاء المزدوج القائم على وجود أ الدراسةهذه  فيالهشريعا   أنمن الملاحظ 

ويكون له  ةيار دالإستقلال بنظر المنازعات إالإداري ين قضائيتين مستقلتين، بما يمنح القضاء تجه

 ةالمشرع في السلطن أنذ إردني والكويتي، الأ انالمشرع أخصختصاص، وهنا ولاية عامة بهذا الإ
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عادة إالذي بموجبه تم  00/2522رقم  يانالسلطالمرسوم  دارصإخذ بنظام القضاء المزدوج لحين أ

 .مع القضاء العاديالإداري تنظيم الهيكل القضائي ودمج القضاء 

بوضع قواعد خاصة للمسؤولية الإداري استقل القضاء  أنت نتيجة هذا الاختصاص كانو 

 ساس الخطأ، فتقوم هذه المسؤولية علىأالقائمة على  ةدار الإ، ومن بين هذه القواعد مسؤولية ةيدار الإ

ة الخطأ الفرنسي نظريالإداري وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وقد شيد القضاء  كانأر ثلاثة 

 الشخصي والخطأ المرفقي، فالخطأ الشخصي هو ما يقع من الموظف وتتحقق مسؤوليته الشخصية

ضرار التي نتجت عنه بدفع التعويض من ماله عن هذا الخطأ ويكون مسؤولا  عن التعويض عن الأ

 .1المحاكم العادية لاختصاصالخاص ويخضع النزاع هنا 

ارتكب  المرفق أنالمرفق مباشرة على اعتبار  إلىما الخطأ المرفقي فهو خطأ موضوعي ينسب أ

يفترض  هفإنتعذر ذلك  أوسند الخطأ لموظف معين بالذات أالخطأ بغض النظر عن مرتكبه، فسواء 

تقام صلية غير تبعية، فأ، وهنا تعتبر المسؤولية  قانونالمرفق هو الذي قام بنشاط مخالف لل أن

 .2موال العامة( ويكون التعويض من الأيدار الإمام القضاء المختص )القضاء أالدعوى 

معيار التفرقة بين  أن 151/2554الصادر بالطعن رقم  الكويتية بقرارها الهمييز وقد وَرَد بمحكمة

اجبه، ثناء تأدية و أالخطأ المرفقي والخطأ الشخصي هو القصد الذي ينطوي عليه تصرف الموظف 

 كان أنما أيكون الخطأ شخصي  الصالح الشخصيضرار للغير بغية تحقيق أالفعل فيه  كان فإن

 الأولالخطأ يعتبر كأصل عام الركن  كان أنو . 3المراد تحقيق مصلحة عامة فيكون الخطأ مرفقي

ب وجه عدم المشروعية التي تصيأيثمثل في  ةيدار الإه في القرارات فإن ةدار الإفي قيام مسؤولية 
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 لإلغاءابة الملزمة فتجعلها عرضة للطعن قانونيالتصدر مخالفة لمجموعة القواعد  أنالقرارات ب

بي ختصاص وعي، وهذه العيوب كما ذكرنا سابقا  هي عيب مخالفة الشكل وعدم الإ 1والتعويض كذلك

 ةدار لإابالسلطة، و لا يكفي الخطأ وحده لقيام مسؤولية  حرافنالإي أالمحل والسبب ومخالفة الغاية 

المطالبة بالتعويض، فالخطأ الذي لا يولد ضررا  لا يعطي  كانلإميحدث الخطأ ضررا   أنذ يجب إ

ولد شترطها مجلس الدولة الفرنسي حتى تتإي تعويض ويجب توافر شروط معينة أالحق في اقتضاء 

 كان فإنيكون مؤكد الوقوع  أني أ، محققا  يكون الضرر  أنفيجب . 2عن التعويض ةدار الإمسؤولية 

 عاما  لا تعويض عليه كان فإن، خاصيكون الضرر  أنمحتملا  فلا تعويض في معرض الشك، و 

عباء العامة التي يجب على الافراد ه الضرر والحالة هذه يعتبر من الأأنساس عدم التعويض أو 

صادر الكويتية في قرارها ال محكمة الهمييز، ونصت على ذلك  تحملها تضحية منهم للصالح العام

 نأشرط هذه النظرية  أنذ ورد بالقرار إمير في تعريفها لنظرية فعل الأ 111/2551عن رقم بالط

شاركه لا ي ةدار الإيكون الضرر خاص بالمتعاقد مع  أني أيكون الضرر خاصا  حتى يتم التعويض 

، ففي حالة يمكن تقديره نقداا يكون الضرر مما  أن، كما يشترط 3جراء فيه غيره ممن يمسهم الإ

طأ وتحقق ومتى ثبت الخ. في حالة التعويض النقدي إلايتمثل التعويض  أنلا يمكن  ةدار الإمسؤولية 

يجة يكون الضرر نت أني ، أتكون ثمة رابطة سببية بين هذا الضرر والخطأ  أنالضرر فيتعين 

 التعويض، وتختصب ةدار الإينتفي هذا الركن تنتفي معه مسؤولية  أن، وما 4ةدار الإطبيعية لخطأ 

لى ع المشرع في السلطنةفنص  ةدار الإبنظر دعاوى التعويض نتيجة خطأ الإداري محكمة القضاء 

                                                           

 010، مرجع سابق، ص خليل، محسن 1 
 001-001منشورات زين الحقوقية، ص ، انلبن، 1ط ،الإداريةالعقود  (.2515) منصور،نصري  نابلسي، 2 
 111، مرجع سابق، ص 21/15/2515، تاريخ 111/2551الصادر بالطعن رقم  الكويتية بقرارها محكمة الهمييز 3 
 211-210، مرجع سابق، ص جمعة، احمد 4 



84 
 

تشريع القضاء من  /ب0، والمشرع الاردني في المادة 0/2551بالمرسوم رقم  1/0ذلك بالمادة 

 . 25/1111من المرسوم رقم  0وكذلك المشرع الكويتي في المادة  ،يدار الإ

 الجدية: سبابالأ -ب

 لاإالمستعجلة التي لا علاقة لها بموضوع الدعوى  لأموراطلب وقف التنفيذ من قبل  أنذكرنا 

قاضي سباب جدية يترك لأمبنيا  على  الإلغاءيكون طلب  أنفيجب  الإلغاءه طلب متفرع من طلب أن

المعدل  0/2551رقم  يانالسلطمن المرسوم  11، ويتوضح ذلك من نص المادة 1الموضوع تقديرها

وقف التنفيذ المحكمة لا تقضي ب أنوردت بذيل المادة أوالذي  11/11لبعض نصوص المرسوم رقم 

ردني سباب جدية تقوم عليها الدعوى، ويؤخذ على المشرعين الأأيكون هناك  أن إلاالإداري  للقرار

مواد ل فهم نصوص بعد الما يمكن استخلاصه من خلاأنهم لم يذكروا هذا النص صراحة أنوالكويتي 

ه يجب على مقدم الطعن ذكر أن 21/2514رقم الإداري تشريع القضاء من  1/0فمثلا ذكرت المادة 

ليها عند إستناد سباب الواجب الإمن ذات التشريع الأ 1وردت المادةأسباب الموجبة للطعن ، كما الأ

سباب الواجب الأ 25/1111رقم  من المرسوم 4وردت المادة أ، كما يدار الإتقديم الطعن بالقرار 

 ،يدار الإ راروقف التنفيذ للقوبالتالي الطلب الملحق بها ل الإلغاءعند رفع دعوى  أيضا  ليها إستناد الإ

رسوم بدفع ال يجد سنده عند قيام طالب الوقف هلكنجدية شرط ال وعلى الرغم من عدم النص على

 المقرره لقبول طلب الوقف

 انجحر سماه بشرط المشروعية، ويقصد به أهذا الشرط و  إلىشار الدكتور عبد الغني بسيوني أو 

ذا ما إسس عليها الطاعن دعواه بحيث أسباب جدية أبناء على الإداري القرار  بإلغاءحتمال الحكم إ

                                                           

المسار للنشر والتوزيع،  دارالاردن، ، 1ط )دراسة قضائية تحليلية مقارنة(،الإداري الوجيز في القضاء (. 2554) وليد،محمد  العبادي، 1 
 455ص 
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رار الق لإلغاءليها المدعي إسباب التي استند الأ أنرأت المحكمة في فحصها الظاهري للدعوى 

ويعني مبدأ المشروعية . 1خرىحال توافر الشروط الأالإداري  وقف التنفيذ للقرارها تقضي بفإنمشروعه 

الدولة  في ظل قانونال، وهو ما يعني سيادة حكم قانونبمعناه الواسع خضوع الحكام والمحكومين لل

 أوجهبسباب تتصل اتصال وثيق جدية الأ أن")، ويقول الدكتور مصطفى كمال وصفي 2ةقانونيال

التي  سلطةاستخدام الوالتعسف في  قانونالختصاص والشكل و الطعن في القرار وهي مخالفة قواعد الإ

تمثل عنصر الخطأ الموجب للمسؤولية عن القرار غير المشروع بينما يجسد عنصر النتائج التي 

ستعجال عنصر الضرر في هذه العلاقة وهي علاقة مسؤولية يحكم فيها كها المبرر للإدار يتعذر ت

 . 3"(الإلغاءالتعويض النقدي عند تعذر  أو الإلغاءبي أبالتعويض العيني 

قرار وقف التنفيذ لا يقيد القضاء عند الفصل في الدعوى موضوعا  وبالتالي يكون من حق  أن

وعا  تقرر رد الدعوى موض أنطراف فعات من كلا الأالمحكمة بعد صدور قرار التنفيذ وبعد نظر المرا

شتراط إقبول وقف التنفيذ من طرف القضاء نسبي، على الرغم من  أنلغاء قرار وقف التنفيذ، كما ا  و 

على القضاء التساهل في موضوع وقف التنفيذ في الحالات  أنشروط معينة واجب توافرها، كما 

 .4بالأفراده الاضرار أنوالمالية التي لو نفذ القرار فمن ش يةانسنالإ

 ةيدار الإات لقرار اتنفيذ  على وقف الرقابة القضائية: يانالثالمبحث  1.2

ي هـذه الـسيادة تتحقـق بخضوع كل من ف أن، قانونالمن المستقر عليه في تفسير مبدأ سيادة 

ة بحيث تكون تصرفاتهم الإيجابية والسلبي قانونالدولة من حكام ومحكومين، سلطات عامة وأفراد لل

                                                           

 112مرجع سابق، ص ، بسيوني، عبد الغني 1 
 0، مرجع سابق، صالإداري، القضاء ، نوافكنعان 2 
 010جلو المصرية، ص نالناشر مكتبة الأالقاهرة، ، الإداريجراءات القضاء إصول أ(. 1111) كمال،مصطفى  وصفي، 3 
 215، مرجع سابق، صالإلغاءقضاء  وليد،محمد  العبادي، 4 
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 أوارية ة السقانونيالالمقـرر فـي الدولة، الذي يشمل كافة القواعد  قانونيالفي دائرة وحدود النظام 

امة بكافة قواعده، أمر تكفله السلطة الع قانونشكلها، واحترام الأفراد لل أومـصدرها  كانالمطبقة أيا 

 انونقة مقررة لكل من هيئاتها، أما احترام السلطات العامة في الدولة للنونيقابما تملكه من وسائل 

تزم كل ة مـن حيـث قوتهـا الإلزامية، إذ تلقانونياله يتحقق من خلال تدرج القواعد فإنوالالتزام بأحكامه، 

لإلزامية، اة التي تعلو في مرتبتها قانونيالتكون كافة تصرفاتها متفقـة مـع القواعـد  أنسلطة عامة ب

على  ةيدار لإاخضوع السلطة  أنولا ريب في ة ، المرتبة التي تتمتع بها تصرفات وأعمـال هذه السلط

لك احتمالات خروج ت أن، إذ  ، يمثل أهم نتائج ومقتضيات مبدأ المشروعيةقانونوجه الخصوص لل

ائم بالأفراد اكها اليومي الدالسلطة على هذا المبدأ قائمة بصورة كبيرة   نظرا لتعدد أوجه نشاطها واحتك

 مـن أسـاليب وامتيازات بهدف قانونال، مستعينة في ذلك بما قرره لهـا  أثناء ممارسة هذا النشاط

 .1تمكينها من تحقيق الصالح العام

ــحتها في عدم ص أو تنفيذهاسواء في مجال وقف  ةيدار الإالقرارات  إلىورقابة المحكمة بالنسبة 

 انونقهــذه القــرارات مــن حيــث مطابقتهـا لل مشروعيةالتحقــق مــن مــدى  إلىتهــدف  يةقانونهــي رقابــة 

إذا شـابه عيـب مـن العيـوب  إلاي دار تحكـم بعـدم صـحة قـرار إ إلامـن عدمـه، فيجـب علـى المحكمـة 

ذا ه متسم بمثل هأنإذا تـراءى لهـا مـن ظـاهر الأوراق  إلالا توقـف تنفيـذ أي قـرار ا  المشـار إليهـا، و 

ه دون ر داتكـون بـالنظر لوقـت إصـالإداري القـرار  مشروعيةعـدم  أو مشروعيةتقدير  أنالعيب، على 

ند الس انفقدها أنين مـن شناصـدور قـو  أوين مـن ناصـدور قـو  أومـا يسـتجد بعـد ذلـك مـن ظـروف ، 

 .2الذي أحدثه قانونيالتعديل المركز  أوللقرار  قانونيال

                                                           

، رسالة ماجستير يانالعم القانونالردني و  القانونفي كل من الإداري  وقف التنفيذ للقراراحكام واثار (. 2510)، السنيدي، منصور1 
 12، ص / الاردنمقدمة لكلية الدراسات العليا في جامعة مؤتة

 15، مرجع سابق ص الإداري وقف التنفيذ للقرار ،سعيدالتوبي،  2 
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رات سارية ة مما يجعل القراقانونياليتمتع بقرينة السلامة الإداري القرار  فيصل الأ أنبينا ولقد 

عام  أصلكلا يوقف  الإلغاءبالطعن  فإنثبات عدم مشروعيتها، لهذا إفي الدولة لحين  للأفرادوملزمة 

لطاعن، على طلب ا ابقرار من المحكمة المختصة بناء   إلا، ةيدار الإتنفيذ القرارات  -كما سبق ذكره-

عليه حماية مصالح  ةدار الإعمال أبما هو منوط به من رقابة على شرعية الإداري القضاء  فإنلذا 

على حد سواء، وذلك بتلافي الوقوع في حالات عسيره قد ينتج عنها ما يستحيل  ةدار الإالمتقاضيين و 

طلب الوقف  انك أنذن بتوقيف القرار، ستثنائي بتقرير الإإجراء إالقضائي، فيتخذ  الإلغاءبكه دار ت

حة الممنو  الولاية. وهي  القضاء جهةالرقابة من ، وهذا ما يعرف ب1سباب جدية تبرر الوقفأمبني على 

  . ات المعيبةوقف التنفيذ للقرار للقاضي ل

                                                           

بحث منشور في المجلة الالكترونية  في النظام السعودي،الإداري  التنفيذ للقرار وقف (.2511) ابراهيم،بن  الحميميص، الحميدي 1 
 11، ص 11الشاملة متعددة المعرفة لنشر الابحاث العلمية والتربوية، العدد 
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 ةيدار الإات التنفيذ للقرار وقف بالإداري : صلاحية القاضي الأولالفرع  1.2.2

 حقهب الصادرهجـراء القرارات  لعديد من المشكلات ةدار الإمع  عند التعاملقد يتعرض المواطن 

على  عتراضة الحق للمواطن بـالإقانونيالظمة نعطى المشرع في مختلف الأأغير مشروعة،  كانت أن

لتنفيذ ما االذي يترتب على الإداري  وقف التنفيذ للقرار، كما أعطاه الحق بطلب  المعيبة القرارات

ويشترط في القرار . 1ةدار الإة توفيقيـة مـا بـين المواطن و قانونيعتباره وسيلة إ، بيتعذر تداركه من نتائج

ية عامة مختصة، وهذه السلطة قد تكون مقيدة من قبل المشرع وقد دار إيصدر من سلطة  أنالإداري 

دون  ةدار لإلهي عندما يترك المشرع حرية ممارسة النشاط  ةدار للإتكون تقديرية، والسلطة التقديرية 

تزن ملائمة قراراتها للظروف  أن وحدها ةدار للإيفرض عليها سلوك معين، وبالتالي يكون  أن

ار قدر منه على اختيأ أنهايعتقد  ةدار للإالمشرع وفي منحة السلطة التقديرية  أنذ إوالملابسات، 

تطيع تصور يس أنه لا يتصور أنذ إالوسائل المناسبة للتدخل واتخاذ القرار الملائم في ظروف معينة 

المرفق  السلطة التقديرية ضرورة لسير فإن، وبالتالي يدار الإالحالات جمعيها التي قد تطرأ في العمل 

هي عندما يشترط المشرع شروط معينة  ةدار للإمن ذلك فالسلطة المقيدة  النقيضوعلى . 2العام

بالتالي يجوز و  قانونالعتبر القرار معيبا  لمخالفة ألتزام بهذه الشروط والا الإ ةدار الإللتصرف فعلى 

يده القرار الصادر بالاستئناف رقم أوهذا ما . وبالتالي طلب وقف تنفيذه الإلغاءب الطعن به

ليست على قدر واحد  ةدار الإعلى تصرفات  القضاء جهةالرقابة من  أن" اذ ورد به  101/2511

ما تكون على حسب ما تتمتع به من حرية وتقدير في التصرف، وهي نإبالنسبة لجميع التصرفات 

من سلطة في كل مجال من مجالات نشاطها،  ةدار للإتتراوح ضيقا  واتساعا  على حسب القدر المتروك 

                                                           

 14، مرجع سابق، ص السنيدي، منصور 1 
 40-42، مرجع سابق، ص العتيبي، جهاد 2 
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محكمة العدل وورد بقرار . 1" يقيد حريتها أويحد من سلطتها  قانونيهناك الزام  كانفهي تتسع كلما 

 أن/ب من نظام الخدمة المدنية 11ه يستفاد من نص المادة أن 011/2510رقم  الأردنية السابقة

 انيبالتقديرية شريطة مراعاة  ةدار الإستنادا  لسلطة إخرى أ إلىجاز نقل الموظف من وظيفة أالمشرع 

ى ي ثالث( مما ينبني علدار إظيفة )و خلو القرار من مسمى  فإنالمسمى الوظيفي المنقول اليها... 

، وقرارها رقم 2/ب سابقة الذكر11حكام المادة أصدر مخالفا  لمتطلبات و  الطعينالقرار  أنذلك 

جتماعي الإ انوالضممن نظام التقاعد  22و  2ه يستفاد من المادتين أنذ ورد به إ 212/2510

لتقاعد حتساب اإعتبار سنوات المزاولة لغايات إللمحاميين النظاميين سلطة النقابة ومجلسها في 

سلطة  إنفمرة التصرف على وجه معين آللمحامي ولم يترك لها حرية التقدير بل فرض عليها بطريقة 

بالطعن رقم  بقرارها الكويتية زيالتميمحكمة وورد ب. 3النقابة والحالة هذه تعتبر مقيدة لا تقديرية

صـدورها  هـالوظيفتللتعبير عن إرادتها فـي أدائهـا  ةدار الإالقرارات التي تصدرها جهة  أنب 41/2555

قة سلطة مقيـدة لـيس فيهـا حريـة التقـدير بـل مفروضـا  عليهـا بطري أوعلى سلطة تقديرية  امنهـا إما بناء  

 . 4تـوافرت ضـوابطه الموضـوعيةتخـاذه متـى اآمرة التصرف الذي يجب عليها 

المحكمـــة وفقـــا لظـــروف وملابســات  إلى تقديرهمـــن عدمـــه أمـــر يرجـــع الإداري ووجـــود القـــرار 

الإداري لقرار ا تعريفســتقر القضــاء علــى أالقــرار لشــروطه ومقوماتــه، فقــد  ستيفاءإكــل دعــوى ومــدى 

قانوني نهائي يصدر عن السلطة الإدارية وطنية بإرادتها المنفردة الملزمة بما لها من سلطة عمل ه أنب

 أنالإداري ويشترط لوجود القرار . 5 بمقتضى القوانين والأنظمة بقصد ترتيب آثار قانونية معينة

                                                           

 1011-1011ص عمان،  سلطنة ،سابق، مرجع 1/1/2511تاريخ  101/2511ستئناف رقم قرار الدائرة الاستئنافية الاولى بالا 1 
 ، منشورات عدالة24/12/2510تاريخ  011/2510 محكمة العدل الأردنية رقمالقرار الصادر عن  2 
 ، منشورات عدالة1/11/2510تاريخ  212/2510 محكمة العدل الأردنية رقمالقرار الصادر عن  3 
 41، مرجع سابق، ص1/1/2552تجاري تاريخ  41/2555الصادر بالطعن رقم  الكويتية بقرارها الهمييزمحكمة  4 
 1، مرجع سابق، ص يانالعمالإداري في القضاء الإداري  وقف التنفيذ للقرار، التوبي، سعيد5 
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ذلــك  إلىبالإضــافة  -سبق بيانها– جميعهاإذا توافرت  إلامقومات لا يقوم  أوتتوافر فيه عدة شروط 

كون إذا لــم تتوافر فيه ي -سبق بيانها – أساسيةعناصــر  أو كانأر يقــوم علــى الإداري القــرار  فإن

لقــرار يصـدر ا أن فيجـب درجـة كونـه منعـدما إلىغير مشروع وقد يصل في بعـض الأحـوال  أومعيبا  

ومستندا  واللــوائح القــوانينه وفقــا للشــكل والموضــوع الــذي تقــره دار بإصــ اختصاص سلطة ذاتمــن 

ه لأحـد القـرار معيبـا فـي حالـة عـدم اسـتيفائ ويعتبر ،عامةسبب يبرره ومستهدفا تحقيق مصلحة  إلى

/ب من ٠، فقد جاءت المادة تنفيــذالـدم صــحته وطلــب وقــف للطعــن بعـ ذلــك مبــرراو تلـك العناصـر، 

بعد  وأالأردني " يجوز تقديم الطلب المستعجل عند تقديم الدعوى مباشرة الإداري قانون القضاء 

 .إذا رأت خلاف ذلك  إلاالنظر فيها ، وتنظر المحكمة الإدارية في الطلب المستعجل تدقيقا  

لـيس  لتنفيذا، فوقـف  أمامهـا بعـدم صـحته بهلمجــرد الطعــن  تنفيذالالمحكمــة لا تقضــي بوقــف ف

أثـرا مـن آثـار دعـوى مراجعـة القـرار، بـل هـو نتيجـة تتوصل إليها المحكمة من خلال فحصها الظاهري 

خـلال الميعـاد المقـرر، وعلـى  المقدم إليهاعلـى طلـب  ابناء  الاخهصاصللنظر في  لأوراق الدعوى

ولكـن  بعـدم صـحة القـرار المطعـون فيـه مما يبرر وقف تنفيذه من عدمه حتمـال الحكـمإأثـره تـرجح 

داية في تفصل ب أنتنفيـذ الـه علـى المحكمـة قبـل التصـدي لبحـث شـروط طلـب وقـف أنيجـب مراعـاة 

 ه قضاء ضمنيأنختصاص والـدفع المسائل على بعض المسائل الفرعية مثل الدفع بعدم الا

فبعد النظر ظاهريا وقبولها شكليا تنظر المحكمة تدقيقا في   .1للدعوى شكلابالاختصاص وقبول 

 ما يلي: إلى ةيدارالإمراجعة القرارات  أسانيدويمكن تقسيم  الدعوى

 

                                                           

 11-11، ص ، سعيد، مرجع سابقالتوبي1 
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 الختصاص: -2

 هأنذ إالسلطات،  بين فصلالمبدأ ل نتاج إلاما هو  ةدار الإتحديد اختصاصات معينة لرجال  أن

وزيع ت يستلزم استتباعما نإتحديد اختصاصات السلطات الثلاث فحسب،  يتم أن لا يقتضي

تعريف قواعد الاختصاص بصفة عامة  وبالتالي ممكنالاختصاصات في نطاق السلطة الواحدة، 

 الأولهو الشرط  ،1برام التصرفات العامةإالهيئات التي تملك  أوشخاص ها القواعد التي تحدد الأأنب

ل ، عندما ينظر القرار محيدار الإول ما يتعرض له القاضي أوهو  ةدار الإالذي يجب مراعاته من قبل 

ه، وكل دار صإختصاص يعني صدور القرار ممن يملك صلاحية الإ أنببينا  أنوقف التنفيذ، وسبق 

 عن بهلطاختصاص وبالتالي تبيح عدم الإ هساسية تجعل القرار باطل لعلمخالفة لهذه القاعدة الأ

تصاص خالإ أنبوطلب وقف تنفيذه من قبل صاحب المصلحة، ويتفرع عن هذه القاعدة الاساسية 

ختصاص عدة ولعيب الإ. 2هدار صإحق  قانونالوالسلطة التي خولها  انوالزم كانالميتقيد ب أنيجب 

 بما العيأجسيما  وهو ما يسمى بعيب اغتصاب السلطة، ومنها ما هو بسيط،  كانصور منها ما 

فلا يولد حقوقا ،  يا ،دار إساسية بكونه قرارا  الجسيم فهو ما يصبح به القرار معدوما ، ويفقد صفته الأ

، والتنفيذ المادي لهذا القرار يعتبر من قبيل التعدي والغصب، ومن 3سحبه من تلقاء نفسها ةدار للإ

 ية في موضوع اختصاصدار إعتداء سلطة إ أوي صفة عامة، أحالاته صدور قرار من فرد ليست له 

رقم  محكمة العدل الأردنية السابقةوهذا ما يتوضح من قرار . 4حدى السلطتين التشريعية والقضائيةإ

هيئة غير مختصة  أوذا صدر من فرد عادي إيعتبر منعدما  الإداري القرار  أنذ ورد به إ 11/11

                                                           

 111، مرجع سابق، ص الإلغاءقضاء ، سليمانالطماوي،  1 
 414، مرجع سابق، ص بركات، زين العابدين2 
 41، مرجع سابق، صالسنيدي، منصور 3 
 111، مرجع سابق، ص الإلغاءقضاء  محمد، العبادي، 4 
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ذا تناول القرار إه أنذ ورد به إ 25/11، وقرارها رقم 1اختصاص سلطة اخرى أنمن سلطة في ش أو

ي ار دإقرار  دارصإمر من اختصاص المشرع بحكم الدستور فالقرار منعدم فعند أتنظيم الإداري 

الكويتية  محكمة الهمييزو. 2قانونالبنص من  إلاعقوبة يعتبر القرار منعدما  حيث لا عقوبة  شاءنإب

غتـصاب إعلى عيـب  طوائهنلإالمعدوم الإداري ذ ورد به القرار إ 011/1115بالطعن رقم  بقرارها

 .3ختصاص الجسيمالـسلطة يكـون مـشوبا  بعيـب عـدم الإ

 صتصاخبالإختصاص فهو العيب البسيط والمتمثل ، من صور عيب الإ يةانالثما الصورة أ 

حدود خارج ال إلىثره أقرار يمتد  ةدار الإحد رجال أيصدر  كان،  كانالم، فمن حيث يانوالزمي كانالم

 القوانينالمختلفة للدول تحدد  ةيدار الإالتنظيمات  فإن،  4ختصاصهإقليمية الموضوعة لمزاولة الإ

ية كانلماتتقيد بالحدود  أنوعلى كل منها  ةيدار الإي لكل من هذه السلطات كانالمختصاص الإ النافذة

اص ختصمعيبا  بسبب عدم الإالصادر الإداري لاختصاصها وكل خرق لهذه القاعدة يجعل القرار 

 .5وبالتالي طلب وقف تنفيذه الإلغاءب الطعن بهي فيجوز كانالم

ك المختصة لا تمل ةيدار الإالسلطة  فإن،  ، وهنا نتحدث عن مدة الولايةيانالزمما الاختصاص أ -2

ضمن  ختصاصبل تمارس هذا الإ النافذة القوانيناختصاصا  مطلقا  في الحدود المعينة لها بموجب 

 ةيدار الإطة ي يصدر عن السلدار إحدود توليها للوظيفة العامة ولا تتعدى حدود ولايتها ولذلك فكل قرار 

حدد المشرع عدم  فإن، 6يانالزمختصاص بعد هذه المدة يعتبر باطل لعدم الإ أوقبل مدة ولايتها 

                                                           

، ص 1111، 1 دالاردنيين، العد، مجلة نقابة المحاميين 21/2/1111، تاريخ 11/11 محكمة العدل الأردنية رقمالقرار الصادر عن  1 
121 

 001، ص 1111، 0، مجلة نقابة المحاميين الاردنيين، العدد 25/11 محكمة العدل الأردنية رقمالقرار الصادر عن  2 
 45، مرجع سابق، ص 21/0/1112تجاري، تاريخ  011/1115بالطعن رقم  الكويتية بقرارها محكمة الهمييز 3 
 124، مرجع سابق، ص الإلغاء، قضاء سليمانالطماوي،  4 
 251، مرجع سابق، ص الإلغاءقضاء  محمد،العبادي،  5 
 410، مرجع سابق، صبركات، زين العابدين 6 
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 جل يعتبركل قرار يصدر قبل حلول الأ فإنبعد مرور مدة معينة،  إلاجواز مزاولة اختصاص ما 

 نأستعجال وللقضاء في هذه الحالة التي تتطلبها حالة الإ الأعمالباطلا ، ويخرج من هذه القاعدة 

في مخالفة  ةدار للإستعجال لا يشفع الإ. 1يمارس رقابته وصلاحيته على التأكد من قيام حالة الضرورة

 توسع لىإالظروف الاستثنائية التي تؤدي المتعلقة بنظرية الحكام أقواعد الاختصاص، مع مراعاة 

 بالنّظـامالإداري دعـوى مراجعـة القـرار  يدانأستتصل بعض . 2نطاق المشروعية مؤقتا  وحالة الضرورة

 لذي يتماالعيـب الوحيـد  هو العـامّ ، وأخـرى لا تتّصـل بـه ، وعـدّ غالـب الفقـه عيـب عـدم الاختصـاص

عيب الشكل  أنخر آ بانج، ويرى 3يدار الإعلــى خــلاف بقيــة عيــوب القــرار  العام النظاممـن  اعتباره

 كان أنذ إ، وبهذه الصلة تتحدد صلاحية القاضي 4ممكن اعتباره من النظام العام أيضا  جراءات و الإ

العيب من النظام العام يجوز له التعرض لهذا العيب من تلقاء نفسه والحكم بوقف التنفيذ، لكنه وهو 

لم  بانجالخصوم فلا يجوز له التعرض والغاء  يطلبهمما  بأكثريقضي  أنيفعل ذلك لا يستطيع 

 أنذ ورد به إ 154/2511ى رقم الأوليده قرار الدائرة الاستئنافية أ، وهذا ما 5لغائهإيطلب الخصوم 

ت الطلبات واضحة الدلالة كانذا إه أنمام القضاء و أالمدعي هو من يحدد نطاق دعواه وطلباته 

 6 .تتعداها  أنالمحكمة لا تملك من تلقاء نفسها  فإنوصريحة العبارة، 

                                                           

 101، مرجع سابق، ص الإلغاءقضاء ، سليمانالطماوي،  1 
 111مرجع سابق، ص  ،الإلغاءقضاء ، سليمانالطماوي،  2 
 411-415، مرجع سابق، ص بسيوني، عبد الغني 3 
، يةانالعمالإداري بحث منشور لدة محكمة القضاء  )الصل والستثناء(،الإداري مشروعية القرار  (. 2511) ،الصقري، عبد العزيز 4 

 25، صعُمانسلطنة 
 115، مرجع سابق، ص الإلغاء، قضاء سليمانالطماوي،  5 
 211، مرجع سابق، ص 11/15/2511تاريخ  154/2511قرار الدائرة الاستئنافية الاولى رقم  6 
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 :والصول والجراءاتناحية الشكل أول: 

المنصوص عليها في  بالأصولتتقيد  أن ةدار الإجراءات فعلى صول والإما من حيث الأأ  -2

ءات جراصول والإسليم وفي حال مخالفة الأالإداري حتى يكون القرار  النافذةظمة نوالأ القوانين

يكون التعيين  أنمن  11، فقد ورد بالمادة  المنصوص عليها يعتبر القرار معيب وبالتالي قابل للطعن

بمراعاة ضوابط معينة نص عليها التشريع سابق الذكر ) من حيث الكفاءة ، ووجود الشواغر، 

عن هذه الوظائف  الإعلانمن ذات التشريع على ضرورة  14المؤهلات العلمية(، ونصت المادة 

في ولا ، فأ تحانالامجتياز هذا إللتعيين يجب  امتحانراء إجمقرر  كانه حال أن 10الشاغرة ، والمادة 

يها صول والاجراءات المنصوص علالأ إتباعحال مخالفة هذه الضوابط يعتبر القرار معيب من ناحية 

من نظام الخدمة  42المادة نص ردني في وبالتالي قابليته للطعن ووقف التنفيذ، وماثله المشرع الأ

ينص على  ذ لمإمر فضفاضا  ك الأما المشرع الكويتي فقد تر أ،  المدنية في فقراتها )أ ( و )ب( و)ج(

 إلىشار أمن نظام الخدمة المدنية  2ه بنص المادة أن إلاها في التعيين إتباعجراءات معينة واجب إ

تعيين الموظفين وبالتنسيق مع الجهة طالبة التعيين يحددوا الوظائف التي يجب اجتياز  ديوان أن

ظمة الداخلية نستثناء الأإ إلىشارة وهنا يجب الإ. جراءات وقواعد لهذا التعيينإختبار لشغلها ووضع إ

 نأوالتي يكون لها طابع الارشاد كما سبق  ةيدار الإكالبلاغات والتعليمات التي تضعها السلطات 

القرار  طلانب إلىجراءات جوهرية بحيث تؤدي مخالفتها صول والإتكون هذه الأ أن وبشرطبينا، كما 

سلوب أ إتباعدون  الموظفينحد أية ذات اختصاص بتعيين دار إكالقرار الذي يتخذ من سلطة الإداري 

 . 1قانونالالمسابقة الذي نص عليه 

                                                           

 415، ص بركات، زين العابدين 1 
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 الناحية الموضوعية:ثانيا: 

هو  ببفالسرادها المشرع، أيقصد بالناحية الموضوعية سبب القرار وموضوعه والغاية التي 

 قانونلاذا ذكر صراحة بنص إ إلاسباب القرار أتبرير  ةدار الإي ولا يكون على دار إالباعث لكل قرار 

، فالسبب يشكل عنصر من العناصر الرئيسية في القرار ةدار الإفراد و ذا ثارت منازعة بين الأإ أو

 هبطر الإداري يكون القرار  أن ماإفساسه، أباطل من الإداري صبح القرار أتفى وجوده أنذا ا  و الإداري 

، وهنا ذا تحقق ذلك السببإ إلاتتصرف  أن ةدار الإمعين بحيث لا تستطيع  قانونيالمشرع بسبب 

،  1) مثل توقيع عقوبات تأديبية في حال قيام مخالفة ( ةدار للإيكون السبب ملازم للسلطة المقيدة 

السبب يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة لا ملائمة  كانذا ما إوهنا يكون صلاحية القضاء ببحث 

لم يلزم المشرع  أنما أ، 3تكون حول الوجود المادي للوقائع القضاء جهةالرقابة من  أني أ، 2العقوبة

اذا تم ذكر  هأنللقرار، على  هادار بإصحرة  ةدار الإها لقرارها بسبب معين، فتكون دار حين اص ةدار الإ

عة وبالتالي تكون خاض ةدار للإسباب ملزمة والحالة هذه تصبح هذه الأالإداري سباب في القرار أ

، ةدار الإي يجوز طلب وقف تنفيذ هذا القرار المعيب حال تجاوز أ، 4يدار الإ القضاء ةمن جهللرقابة 

طة، فهي بالسل ةدار الإمن قبل  حرافنالإمبني على  وقف التنفيذ للقرارطلب  أو الإلغاءويكون هنا 

 وأ راض غير مشروعة،أغالاسباب، مما يهدف لتحقيق  عدامنإبصدرت القرار وهي عالمة أ أنهاما إ

تعلن سبب تعتقد خطأ بصحة قيامه، وهنا على  أنها أوسباب الحقيقية، عن الأ نالإعلالا تريد  أنها

 . 5باستخدام السلطة حرافنالاذلك يعتبر من قبيل  أن إلا ةدار الإالرغم من حسن نية 

                                                           

 100، مرجع سابق، ص الإلغاءقضاء ، سليمانالطماوي،  1 
 021، مرجع سابق، صخليل، محسن 2 
 241، ص الإلغاءقضاء ، العبادي، محمد 3 
 210-214، مرجع سابق، صجمعة، احمد 4 
 101-101، مرجع سابق، ص سليمانالطماوي،  5 



96 
 

تكون خاضعة الإداري اسباب القرار  أن 144/2511رقم  يةانالثورد بقرار الدائرة الاستئنافية 

فيما  ةار دالإيحل نفسه محل جهة  أندون  اقانونللتحقق من صحتها واقعا  و الإداري لرقابة القاضي 

 .1وفقا  للخيارات التي ترسمها في هذا المجال للأمورهو متروك لتقديرها ووزنها 

يكون منطبقا  مع  أنالذي ينتج عنه مباشرة، والذي يجب  2ثر الحقوقيالقرار فهو الأ موضوعما أ

القرار  انك النافذةظمة نوالأ القوانينطبق الموضوع على أنذا إوعلى ذلك ف النافذةظمة نوالأ القوانين

 .3سليما، وفي حال المخالفة يعتبر باطلالإداري 

ترتبط ارتباط مباشر بالمحافظة على النظام العام وتسيير المرفق العام، فعلى السلطة والغاية، 

جراءات لإصول واالأ تباعباجلها كما تقيدها أمن  قانونالتتقيد بالغاية التي وجد  أنمصدرة القرار 

من حيث الغاية، وهو عندما تنحرف  استخدام السلطةمام ما يسمى بسوء أوفي حال المخالفة نكون 

 حرافنلإاعن الغاية التي قصدها المشرع وهي تحقيق المصلحة ويكون الهدف عند  ةيدار الإالسلطة 

 .4استخدام السلطةسوء  ههو تحقيق المصالح الخاصة وهنا يعتبر القرار باطل لعل

التالي تكون وب ،مشروعه يصبح غير فإنعيب من العيوب السابقة الإداري توافر في القرار  فإن

خلا القرار من العيوب السابقة على  فإنرقابة مشروعية لا رقابة ملائمة،  القضاء جهةالرقابة من 

 الملائمة تستقل أنذ إت درجة عدم الملائمة، كانالقاضي الحكم بمشروعيته ورفض الدعوى مهما 

 بتقديرها في حدود السلطة التقديرية. ةدار الإ

                                                           

 001، مرجع سابق، ص 24/15/2511، تاريخ 114/2511ر قم  يةانالثقرار الدائرة الاستئنافية  1 
 الاشمل في اللفظ هو الأثر القانوني.2 

 11، مرجع سابق، صالعتيبي، جهاد 3 
)دراسة مقارنة بين  الإداريةفي سحب القرارات  الإدارةعلى سلطة الإداري  القضاء جهةالرقابة من  (. 2511) زين، صالح، سلام 4 

 01، ص/ الاردنالعربية عمانفي جامعة  القانونرسالة ماجستير مقدمة لكلية  العراقي(، القانونالردني و  القانون
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 قانونلاما كلها تندرج تحت فكرة مخالفة نإهذه العيوب ليست مستقلة تماما  عن بعضها البعض 

ة رقاب أن، و ةدار الإهداف أختصاص والشكل و هو ما يحدد قواعد الإ قانونال أنذ إبالمعنى الواسع، 

ية حيث تراقب المحكمة على مدى مشروع ة،قانونيهي رقابة  الإلغاء أوالمحكمة في مجال وقف التنفيذ 

يوب شابه عيب من الع إذا إلاي دار إنصا  وروحا  فلا يلغى قرار  قانونالقرارات من مدى مطابقتها لل

يتسم  -الدعوى بأصلمع عدم المساس  –حين الفصل به  كان إذا إلاي دار إالسابقة، ولا يوقف قرار 

 .ستعجالذلك حالة الإ بانج إلىهذه العيوب وقيام  بأحد

ثر أيزول كل ف الإلغاءجراءا  وقتيا  يظل معلقا  على نتيجة الحكم في طلب إووقف التنفيذ يعتبر 

شارة القرار، ويجب الإ بإلغاءذا حكم إذا رفضت الدعوى موضوعيا  ويصبح غير ذي موضوع إللحكم 

بما يسمح لإداري ا التنفيذ للقرار وقفحوال على المحكمة تعليل وتسبيب قرارها به في جميع الأأن إلى

ى من علذا رغبوا في ذلك، وبما يسمح ببسط رقابة المحكمة ذات الدرجة الأإالطعن عليه  للأطراف

 .1ة والواقعية، وغير ذلك يعتبر التسبيب المخل قصورا  في الحكم مما يعيبه ويبطلهقانونيالالناحية 

 ي، هو حكم قضائي، ومن ثم فهو يتمتعدار الإ وقف التنفيذ للقرارالحكم الصادر في طلب  أن

لا عن الحكم الصادر في طلب الإلغاء ية ومنها جواز الطعن فيه استقلاالقضائ الأحكامبخصائص 

 ي، شأنه في ذلك شأن أي حكم قضائي نهائالأحكاممن خلال المواعيد المقررة للطعن في 

ا الجانب للنزاع وتتقيد المحكمة بوصفهويحوز قوة الشيء المقضي به بالنسبة للوجه المستعجل 

مامها من أثارة النزاع إصحاب الشأن المستعجل للنزاع بحيث لا يجوز لها العدول عنه، ولا يجوز لأ

                                                           

 لحقوق،ارسالة ماجستير مقدمة لكلية  )دراسة مقارنة(، يانالعمالإداري في القضاء الإداري  وقف التنفيذ للقرار(. 2551)، التوبي، سعيد 1 
 115، ص عُمانقابوس، سلطنة  انالسلطجامعة 
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الظروف والملابسات لم تتغير ولكنه لا يقيد المحكمة عندما تقضي في موضوع طلب  أنجديد طالما 

 صل الموضوعأدون المساس بنه حكم وقتي يتناول الوجه المستعجل للنزاع لأ

جراء وقتي يبقى معلقا  على نتيجة الحكم في طلب أنه إ إلان كان يتم بحكم ا  ووقف التنفيذ و 

حكم  –وصدور حكم الإلغاء يرفع  فورا حكم الوقف وينهي وجوده بحيث يصبح وجه فصله لغاء، الإ

قرار ونجد سند ذلك في الالمطعون فيه، الإداري هو المعول عليه في تحديد مصير القرار  -الإلغاء

يعته بطب وقتيحكم وقف التنفيذ هو حكم ذ ورد بنص القرار )إ( 2( لسنة )1ستئناف رقم )الصادر بالإ

 محكمة الهمييزيده قرار أ، وهذا ما  1(موضوع الدعوى الحكم فييقف أثره ويسقط من تاريخ صدور 

حين لالإداري  وقف التنفيذ للقرارالحكم الصادر به )ذ ورد بإ 00/2551الكويتية الصادر بالطعن رقم 

ينتفى وجوده القانوني ويزول كل أثر له بالقضاء في  ، الفـصل فـي طلـب الإلغـاء مؤقـت بطبيعتـه

ويترتب على استقلال كل من حكمي الوقف والإلغاء، من ناحية الطعن نتيجة  2(موضوع الدعوى

 هامة فيما يتعلق بمواعيد الطعن

على"  1111لسنة  10من قانون المرافعات التجارية والمدنية المصري رقم 211تنص المادة 

يوما  في المواد  10ميعاد الاستئناف أربعون يوما  ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد 

ي نفقد نظم المشرع العما عُمانسلطنة في  ، وصدرت الحكمأ المستعجلة أيا  كانت المحكمة التي

 10الميعاد  أنذ ورد بصدر المادة إ 0/2551من المرسوم رقم  11مواعيد الاستئناف في المادة 

دارية مة الإ، وتكون المحكالمطعون فيه وقف التنفيذ للقرارفي طلب  ةالصادر  حكامللأبالنسبة  ا  يوم

                                                           

ي، دار ، صادر عن المكتب الفني في محكمة القضاء الاعام 25في الإداري القانونية التي قررتها محكمة القضاء  المبادئمجموعة  1 
 101، ص1/12/2551( تاريخ 2( لسنة )1رقم ) ف، الاستئنا2511، عُمان، سلطنة 1ط
 104، مرجع سابق، ص 24/1/2551تاريخ  00/2551الكويتية بقرارها بالطعن رقم  محكمة الهمييز 2 
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المحكمة لف أتت أنمن ذات التشريع على  2ذ نصت المادة إهي صاحبة الاختصاص بنظر الطعن 

 دارية هي صاحبة الاختصاص بنظر الطعونمن دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ، فالمحكمة الإ

تختص المحكمة  أنالاردني الإداري /أ من قانون القضاء 1ما في الاردن فقد نصت المادة أ

يجوز  ا  ءاثناست واعتبر الطلبية بنظر الطلبات المستعجلة للدعاوى الداخلة ضمن اختصاصها، دار الا

دني حدد التشريع الأر  أن إلا الدعوى،مستعجلة اثناء سير الطعن في القرارات الصادرة بشأن الامور ال

تبليغه حسب  أوتبدأ من اليوم التالي لصدور القرار يوما  ٢١/ب مدة الطعن فيها ٠٢في المادة 

 مقتضى الحال.
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 الضرر والتعويضفي تقدير الإداري : صلاحية القاضي يانالثالفرع  1.2.2

كون ي أنب بهاانجوجود خطأ من  حالعن القرارات التي تصدرها  ةيدار الإمسؤولية الجهة  تكمن

ي هذه ف الهشريعا  كثر من العيوب التي نصت عليها أ أوالقرار صدر غير مشروع ومشيب بعيب 

رار بين الخطأ والضرر، فورد بق السببيةتقوم علاقة  أنضرر و  أنصاحب الش يصيب أن، و الدراسة

 اضرار أالمدعي لحقت به جراء هذا الخطأ  أنثابت و  ةيدار الإخطأ الجهة  أنلمجلس الدولة حيث 

 .1المسؤولية الموجبة للتعويض كانأر فتكون قد تكاملت 

هذه الدعاوى تخول القاضي  أنذ إ، الكاملبدعاوى القضاء الإداري التعويض  يوسميت دعاو 

ة قانونيلاصلاحيات شاملة لحسم النزاع فهو يقرر المسؤولية ويرتب على الوضع غير المشروع نتائجه 

 ةدار لإاالدعاوى التي يطالب فيها المدعي بحق شخصي تجاه  أنها، ويفهم من ذلك 2ويحكم بالتعويض

عويض على الوضع غير المشروع فيحكم بالتة قانونياله الدعاوى جميع النتائج ذويرتب القاضي في ه

 .عن الضرر وتقويم القرار المعيب غير المشروع

في موضوع القرار،  مؤثريمون  أنجسيما ، أي  ةدار الإيكون خطأ  أنالإداري يشترط القضاء 

محكمة العدل الأردنية ، فورد بقرار 3ه عيب بسيط فلا يقضى بالتعويضأنقدر القضاء العيب ب فإن

مسؤولية مصدر القرار عن التعويض لا تتحقق بمجرد إلغاء القرار المشوب  أن 01/14رقم  السابقة

الشكل، فمثل هذا العيب لا يصلح حتما  وبالضرورة أساسا  للتعويض ما  أوبعيب عدم الاختصاص 

مخالفة  خرى كعيبلم يكن العيب مؤثرا  في موضوع القرار وجوهره، بخلاف أوجه عدم المشروعية الأ

                                                           

 414، ص 05/12/1110جلسة  4011/45، الطعن رقم يةانالث، مرجع سابق، قرار مجلس الدولة الدائرة عطية، نعيم 1 
 021، مرجع سابق، ص خليل، محسن 2 
 11مرجع سابق، ص  ،صالح، سلام 3 
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بالطعن رقم  الكويتية بقرارها الهمييز بمحكمةوهذا ما ورد  .1استخدام السلطةوعيب إساءة  انونقال

ف يوجـب التعـويض إذا لحق الموظ مـشروعويكـون غيـر  قانونذ ورد به: مخالفة القرار للإ 211/2551

 .2ضرر من ذلك

بنظر  ةيدار الإعلى اختصاص المحكمة  0/2551رقم  يانالسلطمن المرسوم  1/0نصت المادة 

ية، كما تبع أوصلية أحال رفعها للمحكمة بصورة  ةيدار الإدعاوى التعويض الناتجة عن الخصومات 

بالتعويض عن  المحكمةختصاص إعلى الأردني الإداري تشريع القضاء /ب من 0نصت المادة 

ويتي ، كذلك المشرع الكالإلغاءليها تبعا  لدعوى إذا رفعت إ ةيدار الإالضرر اللاحق نتيجة القرارات 

والتعويض  الإلغاءالمحكمة تختص بدعوى  أنذكر  25/1111من المرسوم رقم  1بنص المادة 

اختصاص المحكمة يكون حال  أنمن ذات التشريع نصت على  0والمادة  ةيدار الإالمتعلقة بالقرارات 

 .تبعية أوصلية أرفع دعاوى التعويض بصورة 

عويض ترفع دعوى الت أنالمشرع الاردني اشترط  أنستقراء النصوص السابقة نجد إابتداءا من 

بعد  أيضا  ل لغاء وبالتالي لا تقبإترافقها دعوى  أن، فلا تقبل دعوى التعويض دون الإلغاءتبعا  لدعوى 

ختصاص في نظر التعويض للمحاكم العادية في هذه الحالة، ما ينعقد الإنإ الإلغاءالحكم بدعوى 

ع رف أنالتحقق من جدية الطاعن، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى  إلىالمشرع هدف  أنوكما فسر 

يسهم في حسم النزاع وتقصير أمد التقاضي من خلال سرعة البت  الإلغاءدعوى التعويض مع دعوى 

 . 3ةيدار الإوضاع قرار الأفي الخصومة، وهذا لا شك يسهم في است

                                                           

 111، ص 0و 4، العدد 1114المحامين  نقابةمجلة  01/14 مرق الأردنيةمحكمة العدل القرار الصادر عن  1 
 410، مرجع سابق، ص 20/2/2515تاريخ  211/2551بالطعن رقم  الكويتية بقرارها محكمة الهمييز 2 
 لعاما الكويتية العالمية، القانون، بحث منشور في مجلة كلية الردنيالإداري تشريع القضاء المستحدث في  (.2511) ،نوفانالعجارمة،  3 

 211، الكويت، ص 2السابعة، العدد 
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والكويتي حصر  يعمانالكلا  من المشرعين  أنالسابقة نجد  بالرجوع للنصوصه أنكما 

 را  تفيد باختصاص المحكمة حصبنظر التعويض وذلك بذكرهما عبارة الإداري الاختصاص للقضاء 

ذه وحده فلم يذكر هالإداري ما المشرع الاردني فلم يحصر الاختصاص للقضاء أ المادة،في صدر 

 زيلتميامحكمة ته يدأ، وهذا ما الإلغاءبمثلما ذكرها في المواد المتعلقة باختصاص المحكمة  العبارة

 ةصاحبة الولايصل هي تعتبر المحاكم العادية في الأ) ذ ورد بهإ 0010/2550بقرارها رقم  الأردنية

ت وعمل به والذي نص الأردنية السابقةمحكمة العدل  قانونصدر  أن إلىالوحيدة بقضاء التعويض 

ضرار بنظر طلبات التعويض عن الأ محكمة العدل الأردنية السابقة/ب منه على اختصاص 1المادة 

لعادي ي القضاء اتجهصبح مشتركا  بين أالاختصاص  أنمما يعني الإداري التي يسببها القرار 

 .1نيجهتال نيهات لإحدى بلجوئهوللمدعي الخيار الإداري و

الاختصاص المشترك بين  أنبالصواب ذلك  بانجالمشرع الاردني قد  أنوهنا يرى الباحث 

ز ساسها الموضوع ذاته، فورد في الوجيأالتي يحل  المبادئتضارب في  إلىنوعي القضاء قد يؤدي 

التقاعد  ىإلبعض الموظفين غير المثبتين  ةدار الإأحالت  أنحدث في مصر  هأنالإداري  قانونالفي 

اء ، فأما القضيدار الإالقضاء  إلىخر القضاء العادي والبعض الآ إلى، فلجأ بعضهم  15في سن 

، ومن ثم فقد حكم لهم بتعويض كبير 10 والتقاعد بالنسبة لهم ه إلىحالة سن الإ أنالعادي فقد قرر 

هم لا يستحقوا أن، و 15سن التقاعد  أنفقرر الإداري عن إخراجهم من الخدمة، وجاء القضاء 

 يكون ه دائما  أنذ إ ةدار الإعلى الإداري وتختلف طبيعة التعويض الذي يحكم به القضاء . 2تعويضال

رر ضتحوال معينة بناء على طلب المأنقدي، على عكس ما يحكم به القضاء المدني ، والذي في 

ه سيتم إنفالتعويض العيني ممكن  كان نا  ه و أن إلىت عليه، سندا  كانما  إلىالحال  بإعادةقد يحكم 

                                                           

 ، منشورات عدالة24/0/2551تاريخ  0010/2550الحقوقية رقم  ابصفهه الأردنية محكمة الهمييزقرار  1 
 001صالحديثة، مؤسسة المطبوعات القاهرة، ، )نظرية المرفق العام(الإداري  القانونالوجيز في (. 1110) مصطفى، زيد،ابو  2 
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تقلال سإبينا من قاعدة الفصل بين السلطات ف أنه وفق لما سبق أن إلا، 1الصالح العامعلى حساب 

 وهو ما لا يمكن تحقيق ةدار للإوامر أ دارصإعن القضاء يتنافى مع تخويل القاضي سلطة  ةدار الإ

 .عن طريقه إلاالتعويض 

 قانونال أنوالوارد به:  11/0/1105وهذا ما ورد بقرار مجلس الدولة المصري الصادر بتاريخ 

على ابة رقلداة لأجعل منها  قانونالالتي تخالف  ةيدار الإالقرارات  إلغاءبسلطة الالمحكمة  عند منحه

س للمحكمة ليفوبالتالي  ةدار الإمن هيئات  جعلهادون ب المرسومةالحدود  ضمنالقرارات قضائيا   هذه

حريتها الكاملة  ةدار للإتظل  أنذ يجب إمر، أ ةيأب أمرها أوي قرار أ دارصإفي  ةدار الإمحل  الحلول

س سقاط نفإولى أه ومن باب أن إلا غاءبإلنص القرار يتعلق  أنالرغم من على  ،2في اتخاذ القرارات

يكون  نأبصلاحيته القضائية  ةدار الإقد يفرض على  الإلغاءقاضي  أنذ إالمبدأ على التعويض، 

 .القرار الجديد بمعنى معين، على عكس قاضي التعويض الذي يقتصر دوره على الحكم بمبلغ معين

بقصد حماية  ةدار للإوامر أ دارصإهي منع القضاء من  القاعدة أنه على الرغم من أنعلى 

تكمن هذه ، و ذلك أمكنما للتعويض العيني  اللجوء ذاتهامن تلقاء  ةدار للإه يجوز أن إلا الصالح العام

معرضة  ةدار الإ، فتكون اباستمرارهة يستمر الضرر قانونيالحالة عندما يكون مرجع الضرر حالة غير 

 .تصحيح الوضع إلىحكام التعويضات، فتسارع من تلقاء نفسها ألسلسلة من 

عامة، حالها للقواعد الأما نإالإداري عن الضرر لم ينظمها المشرع  المقدر لية تحديد التعويضآو 

 ةيدار الإه في حال قصور النص في التشريعات أنار أشذ إوهذا ما أكده القاضي سعيد التوبي ، 

، فنصت  3قانونالعامة لل والمبادئالقواعد العامة  إلىالحل من خلال الرجوع  بإيجادفيجتهد القاضي 

                                                           

 410الفكر العربي، ص دارالقاهرة، ، الأحكامقضاء التعويض وطرق الطعن في  2الكتاب الإداري القضاء (. 1111)، سليمانالطماوي،  1 
 411، قضاء التعويض، ص سليمانالطماوي، ، منقول عن الدكتور 11/0/1105قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ  2 
  21/1/2522، تم اجراءها يوم الاثنين تاريخ التوبي، سعيدمقابلة شخصية مع القاضي  3 
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 دارمق أنعلى  21/2510رقم  المرسومالصادر بموجب المعاملات المدنية  قانونمن  111المادة 

صت الضار، وعلى ذلك ن للفعلالضرر والكسب الفائت نتيجة  دارالتعويض يكون على حسب مق

 الضرر نتيجة طبيعية للفعل الضار أنه طالما أنذ ورد بها إالمدني الاردني،  قانونالمن  211المادة 

 قانونالمن  205المادة في فائت، وكذا يقدر بالضرر الواقع فعلا  والكسب ال انالضم دارمق فإن

الضرر الملزم المسؤول عنه بالتعويض يتحدد بالتي وقعت والكسب الذي  أنذ ورد إالمدني الكويتي 

 .فات

رر الذي يغطي كل الض أنالتعويض المحكوم به يجب  أنيتبين من استقراء النصوص السابقة 

ر التعويض، فيما يتعلق بتقدي ةدار الإرتكبته أدرجة الخطأ الذي  إلىتحمله المضرور ولا ينظر القاضي 

يام ينظر اليه لمعرفة ق ةدار للإساس الخطأ فمراعاة درجة الخطأ المنسوب أذا قامت المسؤولية على إف

لم يكن الخطأ على درجة من الجسامة  إذا بيانهتم  أنخر كما سبق آعدم قيامه، بمعنى  أوركن الخطأ 

 .، فالتعويض يقدر بناء على جسامة الضرر لا الخطأةدار الإفلا تسأل عنه 

كتها وفي حال مشار ،  ليها الخطأإت وحدها من نسب كانذا إ إلاالتعويض كاملا   ةدار الإولا تتحمل 

تثبت عدم مسؤوليتها  أن ةدار للإ أن، كما 1ليهاإ نسبقدر ما على من الضرر  تتحمل خرينآبه مع 

 .قوة قاهرة مثلا   أونتيجة حدث فجائي  كانالضرر  أنثبتت أحال 

بسبب قوة  كانالفعل  أنثبات إه حال أنالمعاملات المدنية،  قانونمن  111فورد بنص المادة 

المدني  قانونالمن  211المادة نجد تأييد لذلك في نص  حدث فجائي فلا يلزم التعويض، و أوقاهرة 

تقدير التعويض يعتبر سلطة تقديرية  أن، المدني الكويتي قانونالمن  200ردني ، وكذلك المادة الأ

 أنتي يجب وال اقانونتعيين العناصر المكونة للضرر  أن إلالقاضي الموضوع لا معقب عليه فيه، 

                                                           

 411، قضاء التعويض، مرجع سابق، ص سليمانالطماوي،  1 
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ا، ة التي تخضع لرقابة محكمة الدرجة العليقانونيالتدخل في حساب التعويض تعتبر من المسائل 

مر ون الأتسبيبه يشوبه القصور، وفيما يتعلق بكيفية التعويض فيك كان أنوبالتالي يتم نقض القرار 

 كان إذاما أالضرر ثابتا ،  كان أنيكون التعويض مقسطا   أنمتروك للمحكمة تبعا  للظروف، فيصح 

وعلى  ،نظر تقدير التعويض بإعادةمتغير فحسب القواعد العامة يحتفظ المضرور بالحق بالمطالبة 

المدني  قانونالمن  241 ونص المادةردني، المدني الأ قانونالمن  211نصت المادة  المبادئهذه 

 . الكويتي

ساس ألى ع أيضا  هذه المسؤولية قد تقوم  أن إلاساس الخطأ، أتقوم على  ةدار الإمسؤولية  أنبينا 

وع تتقرر نتيجة ضرر نتج عن عمل مشر  ةدار الإمسؤولية  أنالمخاطر، ويقصد بذلك  أوتحمل التبعية 

المسؤولية ترتكز على ركنين هما الضرر وعلاقة السببية  فإنلا يحتوي في طياته على خطأ لذلك 

يكون الضرر  أنبساس المخاطر أويشترط في الضرر طبقا  للمسؤولية على  ،ةدار الإبينه وبين تصرف 

ادث هذا الضرر نتيجة ح أنمما يعتبر من المخاطر العادية فلا تعويض، ولو ثبت  كان فإنجسيما  

   .1وبالتالي التعويض ةدار الإقوة قاهرة فتنتفي مسؤولية  أوجبري 

                                                           

 111-115، مرجع سابق، ص خليل، محسن 1 
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 الخاتمة:

حال  فيو  ة،القانوني لأثارهامنذ صدورها تاجها نا  و  ةيدار الإالقاعدة العامة هي نفاذ القرارات 

ء للقرار واعدامه لغاإها قرارا معيبا ، فيقوم الفريق المتضرر برفع دعوى دار صا  للصواب و  ةدار الإ بةانمج

 لطعيناه في حال تم تنفيذ القرار أن إلاالمعيبة،  ةيدار الإوهذه هي القاعدة العامة للطعن في القرارات 

ما الفائدة من ك الضرر فدار وتحقيقه لنتائج يتعذر معها ت ،للقرارتنفيذ المبدأ عدم وقف  إلىاستنادا  

 .يدار الإ وقف التنفيذ للقرار؟ وهنا وجد الاستثناء على المبدأ العام وهو الإلغاءدعوى 

يكون  نأشرط أول مفترض، يتمثل في ضرورة الإداري  وقف التنفيذ للقراريشترط لقبول طلب 

يتحقق  أنو ، الإلغاءالمتطلبة لقبول دعوى  كانوالأر لكافة الشروط  ي نهائي، مستوفٍ دار هناك قرار إ

نفيذ كه عند استمرار تدار تحقق الضرر الذي لا يمكن ت، و وطلب الوقف الإلغاءبين دعوى  قترانالإ

باب جدية سأيكون هناك  أنك الضرر، و دار شرط الاستعجال هو شرط مفترض لت أنالقرار وهنا يفهم 

ا عند تنفيذ كهدار عندما يكون هناك نتائج غير ممكن تستعجال يتحقق شرط الإ، لطلب وقف التنفيذ

ستعجال إفي وجود حالة  إلاالقضاء لا يقضي بوقف التنفيذ  فإنه، ؤ لغاإعند طلب الإداري القرار 

لمتضررين وبلجوء ا .للإصلاححداث ضرر غير قابل إه أنيكون استمرار التنفيذ من ش أنتبرر ذلك، و 

ه يجب نأاجراءات معينة نص عليها المشرع كما  إتباععليهم للقضاء المختص بوقف التنفيذ يجب 

 .يحرم المتضرر من طلب الوقف أحدهاتوافر شروط معينه بغياب 
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 : جالنتائ

 إلالا يتم  (الموقف للطعنغير ثر صل العام )الأستثناء على الأإكالإداري  وقف التنفيذ للقرار -1

 .بعد تحقق شروط معينة واجب توافرها وبغيرها لا يجوز طلب الوقف

لا  بسط رقابته حول اختصاصه في نظر الدعوى ثم النظر في صحة أو الإداري على القاضي  -2

 .القرار محل الوقف

حياتها، في ممارسة صلا ةدار الإبوقف التنفيذ مقيدة على قدر تقييد الإداري صلاحية القاضي  -0

شرع ي عند فرض المأ ة،دار للإمام السلطة المقيدة أصلاحيته بالوقف تكمن عندما نكون  أني أ

 .ها لا يكون القرار سليما  إتباعها وبغير إتباعقيود واجب 

لحال عادة اإ أنذ إغلب، يتمثل بالتعويض العيني على الأ ةدار الإعلى  المفروضالتعويض  -4

 .ذاتها ةدار الإبضرارا  تلحق أقد يسبب  كانما  إلى
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 :التوصيات

صلاحية فرض كفالة خاضعة لسلطة الإداري بإعطاء القاضي  العُمانييوصي الباحث المشرع  -1

  المحكمة التقديرية .

المشرع الأردني حصر محكمة القضاء الإداري في النظر في طلبات التعويض يوصي الباحث  -2

 .الخاصة بالدعاوى الإدارية.

م طلب يسمح بتقديبما  انقتر الإعلى تعديل شرط يوصي الباحث المشرعان العُماني والأردني  -0

 وقف التنفيذ خارج ميعاد الطعن.

الطعن بوقف تنفيذ القرار إذا كان ظاهر  إعتباريوصي الباحث المشرعان العُماني والأردني  -4

 .الحال يوحي بوجود نتائج لا يمكن تداركها طلبا مستعجلا 

يوصي الباحث المشرع العُماني والأردني بوضع آلية تشريعية تنظيمية تحدد فترة زمنية للنظر  -0

 .يوما ٢١لا تتجاوز في طلب وقف 

 هاومثيل يأسوة بالمشرع العُمانشرط الجدية  بالنص على والكويتي يوصي الباحث المشرع الأردني -1

 . في الدول المقارنة
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 قائمة المصادر والمراجع

   ة: القانونيالكتب 

القاهرة، ، )نظرية المرفق العام(الإداري  القانونالوجيز في (. 1110) مصطفى، زيد،ابو  -1

 .مؤسسة المطبوعات الحديثة

رية، ، الاسكندالإداريم القضاء افي احكالإداري  وقف التنفيذ للقراربسيوني، عبد الغني،  -2

 .منشأة المعارف

 .الثقافة للنشر والتوزيع دار، عُمان، 1، طالإداريةالعقود (، 2515الجبوري، محمود خلف، ) -0

 وتطبيقاتها للأفراد الإداريةبالمنازعات الإداري اختصاص القضاء (.  1115جمعة، احمد، ) -4

 .منشأة المعارفالاسكندرية، ، في العمل

 .النهضة العربية دار، القاهرة، الإداريالقرار (. 1111) محمود، حافظ، -0

 .النهضة العربية دار، مصر، 1، جالإداريالقرار (. 1110) حافظ، محمود، -1

 دار، القاهرة، العامة الإدارةوعلم الإداري  القانونالتفويض في (. 1111)حسن، عبد الفتاح،  -1

 .النهضة العربية

النهضة  دار، بيروت، -دراسة مقارنة– ياناللبنالإداري القضاء (. 1112)محسن، خليل،  -1

 .العربية

المطبوعات  دار، الاسكندرية، 1، طالإداريالمعيار المميز للعقد (. 2551)الحميد، خليفة عبد  -1

  ..الجامعية
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الفكر العربي  دارالاسكندرية، ، الإداري وقف التنفيذ للقرار(.  2551)العزيز، عبد  خليفة، -15

دراسة  الإدارةورقابته على اعمال الإداري القضاء (.  2515)الدبس، عصام،  .الجامعي

الجراءات والشكال (.  1110) احمد، الديداموني، .الثقافة للنشر دارالاردن، ، 1، طمقارنة

 .الهيئة المصرية العامة للكتابالقاهرة، ، 1، طالإداريفي القرار 

 .، الاسكندرية، منشأة المعارفالإدارية(. المنازعات 1114الدين، ) سامي، جمال -11

 ، الاردنانكنع، مطبعة 1الاردني، طالإداري (.  القضاء 1110شطناوي، علي، ) -12

 الكويت،مطبوعات جامعة  ،(2)الإداري  القانون (.2554)محمد،  والعتيبي، ةالشريف، عرير  -10

 .ىالأولالطبعة 

الفكر  دار، القاهرة، 0، طالإداريةالنظرية العامة للقرارات (.  1111، )انالطماوي، سليم -14

 .العربي

 الفكر دارالقاهرة،  )دراسة مقارنة(،الإداري  القانونالوجيز في (. 1111)، انسليم المطاوي، -10

 .العربي

مصر، ، 0ط (،الإلغاء، قضاء الأول )الكتابالإداري القضاء (. 1111) ،انالطماوي، سليم -11

 .الفكر العربي دار

قضاء التعويض وطرق الطعن في  2الكتاب الإداري القضاء (. 1111، )انالطماوي، سليم -11

 .الفكر العربي دار، القاهرة، الأحكام

الثقافة للنشر  دار، عُمان ،1ط )دراسة مقارنة(، الإلغاءقضاء (. 1110) وليد،محمد  العبادي، -11

 .والتوزيع
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 )دراسة قضائية تحليلية مقارنة(،الإداري الوجيز في القضاء (. 2554) وليد،محمد  العبادي، -11

 .المسار للنشر والتوزيع دارالاردن، ، 1ط

)القواعد القضائية في شرح شروط قبول الإداري موسوعة القضاء  (.2510العتيبي، جهاد، ) -25

 .الثقافة للنشر والتوزيع دار، عُمان، 1، ط(الإداريةالدعوى 

 .الفكر دار، دمشق، 1ج، 0، طالإداريةالوجيز في الحقوق (. 1111) ،انعدن، ينالعقلا -21

 .الدستور التجارية ، مطبعةعُمان، 1، طفي الردن الإلغاءقضاء (.  1111الغويري، احمد، ) -22

الفكر  دارالاسكندرية، ، الإداري وقف التنفيذ للقرار(. 2514) فؤاد،محمد  ،طعبد الباس -20

 .الجامعي

 القانون: دراسة مقارنة لأسس ومبادئ الإداري القانون(. 1111، عبد الغني، )عبد الله -24

 .، القاهرة، منشأة المعارفوتطبيقها في مصرالإداري 

، ووسائلها( الإدارةالفلسطيني )نشاط الإداري  القانونمبادئ (. 2552، )انعدنعمرو،  -20

 .المطبعة العربية الحديثة، القدس

 .المطبوعات الجامعية ان، الجزائر، ديو 2، جالإداري القانون(. 2551)عابدي، عمار،  -21

، المؤسسة ان، لبن1، طالإداري قانونالمبادئ الساسية لل(. 1111عواضة، حسن محمد، ) -21

 .للدراسات والنشرالجامعية 

 .النهضة العربية دار، القاهرة، 4، طالإلغاءالوجيز في قضاء (.  2551فكري، فتحي، ) -21
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الثقافة للنشر  دار، عُمان، 1ط (،2الكتاب )الإداري  القانون(. 2550) نواف، ،انكنع -21

 .والتوزيع

 .الثقافة للنشر دار، عُمان، 0، طالإداريالقضاء (.  2515، نواف، )انكنع -05

الاردن، ، دراسة تحليلية مقارنة بين الردن ومصرالإداري القرار (.  1112) أكرم،مساعدة،  -01

 .وائل للنشر دار

 .، منشورات زين الحقوقيةانلبن، 1، طالإداريةالعقود (. 2515)منصور، نصري  نابلسي، -02

، جمعية عمال المطابع عُمان ،1، طفي الردنالإداري القضاء (.  1110نده، حنا، ) -00

 .التعاونية

عليا ال الإداريةالمحكمة  مبادئالحديثة ) الإداريةالموسوعة بيومي،  موعبد المنعنعيم عطية  -04

 .1111العربية للموسوعات، القاهرة،  دار، ال01ج، (وفتاوى الجمعية العمومية لمجلس الدولة

، مقال منشور، مجلة جامعة اعمال السياسة والختصاص القضائي(.  2551) محمد، واصل، -00

 .2، عدد1ة والاقتصادية، مجلد القانونيدمشق للعلوم 

الناشر مكتبة القاهرة، ، الإدارياصول اجراءات القضاء (. 1111) كمال،مصطفى  وصفي، -01

 .جلو المصريةنالأ

 بحاث:الأ 

 ةدار الإ، بحث منشور في مجلة يدار الإدعوى الغاء القرار (.  2512) ،معبد الكري ذر،ابو  -1

 .10والاقتصاد، عدد 
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، بحث يعمانالالإداري في القضاء الإداري  وقف التنفيذ للقرار(.  2511التوبي، سعيد، ) -2

 .عُمان، سلطنة عُمانفي سلطنة الإداري منشور لدة محكمة القضاء 

، بحث منشور في مجلة وعناصرهالإداري تعريف القرار (. 2511) طه،محمد  الحسيني، -0

 .قانونال، الناشر جامعة بابل كلية 1، ع1ة والسياسية، مج قانونيالالمحقق الحلي للعلوم 

 في النظام السعودي،الإداري  وقف التنفيذ للقرار(. 2511)ابراهيم، بن  الحميميص، الحميدي -4

بحث منشور في المجلة الالكترونية الشاملة متعددة المعرفة لنشر الابحاث العلمية والتربوية، 

 .11العدد 

التعويض عن  نم الأردنية محكمة العدل الأردنية السابقةموقف  (.2510) مؤيد،الخوالدة،  -0

 .21، مجلد 4، بحث منشور في مجلة المنارة، العدد غير المشروعة يةدار الإالقرارات 

في النظام السعودي بين  الإلغاءودعوى الإداري القرار (.  2525) محمد، الشمري، احمد -1

ية، ، جامعة حفر الباطن، السعودقانونال، )بحث منشور( في مجلة الشريعة و النظرية والتطبيق

 .22، مجلد 0العدد 

بحث منشور  في تحقيق الدعوى،الإداري وسائل القاضي (.  2511)العزيز، الصقري، عبد  -1

 .عُمانسلطنة  ،يدار الإفي محكمة القضاء 

بحث منشور  )الصل والستثناء(،الإداري مشروعية القرار (.  2511الصقري، عبد العزيز، ) -1

 .عُمانة، سلطنة يعمانالالإداري لدة محكمة القضاء 

، بحث منشور الردنيالإداري تشريع القضاء المستحدث في (. 2511)، فاننو العجارمة،  -1

 .، الكويت2السابعة، العدد  لعامالكويتية العالمية، ا قانونالفي مجلة كلية 
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، بحث منشور اللكترونيالإداري (.  نفاذ القرار 2510) ناصر، والسلامات، فاننو العجارمة،  -15

 .45، المجلد قانونالفي دراسات علوم الشريعة و 

، بحث منشور في المجلة العراقية للعلوم يدار الإنشأة ونفاذ القرار  يوسف،علي  ،انالعلو  -11

 .22، عدديةدار الإ

)دراسة الإداري  وقف التنفيذ للقرارة لقانونيالالشكالت (. 2510)يوسف،  ، عليانالعلو  -12

 .10، مجلد 2بحث منشور في مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الاسلامية، العدد  مقارنة(،

، بحث منشور السلبيالإداري على القرار  القضاء جهةالرقابة من (. 2515) سعد،العنزي،  -10

 .، منشورات جامعة الكويت، الكويت1المجلد  0في مجلة الحقوق العدد 

 ،السلبي ومدى جواز وقف تنفيذهالإداري للقرار  قانونيالالتحليل (. 2525)محمد، المجالي،  -14

 .2، مجلد 21العدد ة قانونيالمجلة الجامعة الاسلامية للدراسات الشرعية و  منشور،بحث 

 ،منشور، بحث والموظفين بالأفرادالضارة  ةيدار الإابطال القرارات (.  2551)، انعدنعمرو،  -10

 .لحقوق المواطن المستقلةمنشورات الهيئة الفلسطينية 

، بحث اعمال السيادة كاستثناء عن اختصاص القضاء(. 2512/2510عمار، ) مقني، -11

 .الحقوق والعلوم السياسية منشور، مقدم لجامعة ابن خلدون، كلية

 

 :رسائل الماجستير والدكتوراه 
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لتجارية الجراءات المدنية وا قانونفي ظل  يةدار الإات وقف التنفيذ للقرار  الدين،بوطبيق نصر  -1

 .لجزائرا السياسية،جامعة محمد بوضياف لكلية الحقوق والعلوم  ماجستير،، رسالة الجزائري

)دراسة  يعمانالالإداري في القضاء الإداري  التنفيذ للقراروقف  (.2551) سعيد،التوبي  -2

 .عُمان، سلطنة كلية الحقوق قابوس انالسلطجامعة  ماجستير،، رسالة مقارنة(

محكمة العدل في قضاء الإداري  وقف التنفيذ للقرار (. 2514/2510) سهير،الحديثي  -0

 .الأردن، قانونالكلية  اليرموك، رسالة ماجستير، جامعة )دراسة مقارنة( الأردنية السابقة

في النظام  ةيدار الإات وقف التنفيذ للقرار طبيعة قضاء  (. 2515/2511) فائزة، جروني، -4

، اطروحة دكتوراه، مقدمة لجامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم القضائي الجزائري

 .السياسية، الجزائر

)دراسة مقارنة بين الإداري  للقراروقف التنفيذ  (.2512/2510) سالم، انسليمالراجحي  -0

 .لأردنا، كلية الحقوق جامعة الشرق الاوسط ماجستير،، رسالة ن الردني والكويتي(قانونيال

جامعة  ،، رسالة ماجستيرغير المنشورالإداري اثار القرار  (.2511/2511)ابتسام، السبخي  -1

 .الجزائر السياسية،محمد خيضر كلية الحقوق والعلوم 

 قانونالفي كل من الإداري  وقف التنفيذ للقراراحكام واثار  (.2510) منصور،السنيدي  -1

 الأردن.لكلية الدراسات العليا، جامعة مؤتة  ماجستير،، رسالة يعمانال قانونالالردني و 

، رسالة ماجستير جامعة بحق الفراد ةيدار الإنفاذ القرارات  (.2512/2510) رائد، انالعدو  -1

 .، الاردنكلية الحقوق الشرق الاوسط
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في سحب  ةدار الإعلى سلطة الإداري  القضاء جهةالرقابة من (. 2511) زين،صالح سلام  -1

، رسالة ماجستير العراقي(، قانونالالردني و  قانونال)دراسة مقارنة بين  ةيدار الإالقرارات 

 الأردن.، قانوناللكلية  العربية عُمانجامعة 

، الجزائريالإداري في القضاء الإداري  وقف التنفيذ للقرار (.2510/2514) محمد،صحراوي  -15

 .محمد خيضر كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر ماجستير، جامعةرسالة 

 ، رسالة ماجستيرقضائياا الإداري  وقف التنفيذ للقرار (.2551/2551) القادر،غيتاوي عبد  -11

 / الجزائرانتلمس، كلية الحقوقجامعة ابي بكر بلقايد 

 


